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ONE Re ees مرق‎ Ze tn 
منذ الحرب العالمية الثانية بحثا عن تحقيق مشرو ع "حلم الصومال الكبير"‎ 
diles إلا أن ذلك الحلم بات اليوم في المنظور السياسي والاستراتيجي‎ 
القرن الإفريقي بعيد المنال» بل أصبحت وحدة الصومال مهددة‎ 
بالانقسام والشرخ العميق نتيجة التناحر القبلي والصراعات السياسية‎ 
اللذين أعقبا استقلال الصومال مطلع الستينات من القرن العشرين.‎ 

وعد الصومال من أكثر الدول الإفريقية الي تأثرت وتضررت 
بالتدحل الخارحي والإقليمي؛ فمنذ LA‏ النظام المركزي أوائل 
التسعينات من القرن الماضي كرست دول الجوار سياسة إبقاء المشهد 
الصومالي المتلاطم على بحور من الفوضى السياسية والأمنية» بل 
وحططت لتقسيمه وتمزيقه» فخرحت إلى العلن عام 1993 وثيقة تقسيم 
الصومال عبر النظام الفيدرالي» كنظام سياسي قابل للتطبيق في هذا 
القطر العربي من القرن الإفريقي» وهي سياسات تمزيق إقليمية بات 
ا جتمع الدولي شاهدًا عليهاء وذلك بعد أن أوكل لدول الجوار رعاية 
مؤتمرات المصالحة بين الأطراف الصومالية منذ عام 1991. 

ولفهم هذه السياسات الإقليمية والتدحلات الخارجية في الصومال 
وأطماعهاء اعتمد الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي 
a tal‏ أحندتما وأهدافها وحلفياتاء» كما اعتمد تحليل المضمون لدراسة 
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السرديات ay: co‏ الكتابات والأدبيات ال تناولت موضوع هذا 
الببحث» ويشتمل الكتاب في ضوء ذلك على مدخل نظري y‏ 
فصول تبين حلفيات تقسيم الصومال من خلال النظام الفيدرالي. 

ويبحث المدخل النظري المغاهيم المرتبطة بتعريفات الفيدراليات» 
بالإضافة إلى مفاهيم الدولة المركزية والكونفيدرالية» dal o‏ الضوء 
أيضًا على تحارب الفيدرالية في JIA‏ العربيء لاسيما في الدول oS‏ 
else la us‏ ساسا ر 
EROBERTE Le BE‏ اراق 
والسودان. 

ويتناول الفصل الأول المعنون ب "النظام السياسي في الصومال.. 
من سقوط الدولة إلى الفوضى الخلاقة", الأوضاعَ السياسية الى شهدها 
الصومال في الفترة الممتدة بين 1943 و1960» وذلك لفهم التراكمات 
السياسية الراهنة» ويرصد أيضًا الحكومات المدنية الي لم pod‏ طويلا 
سوى تسع سنوات» وكانت حكومات ضعيفة أعقبها نظام عسكري 
امتد لعقدين من الزمن» ويبحث في عوامل سقوط الدولة المركزية 
بالصومال مطلع التسعينات من القرن العشرين. 

Lil‏ الفصل e‏ وهو بعنوان "مشروع الفيدرالية في الصومال.. 
من إرث المستعمر إلى الجوار"» فيتناول مشروع النظام الفيدرالي في 
الصومال من خلال استقصاء دور المستعمر الغربي في تمزيق البلادء 
وأيضًا الأدوار الإقليمية (إثيوبيا وكينيا) في فرض هذا النظام من خلال 
مؤتمرات المصالحة بين الفصائل الصومالية» في محاولة للإجابة على سؤال 
des‏ .عستقبل الصومال: هل الفيدرالية = لمعضلة الصومال أم بداية 
rates‏ 
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ds‏ الفصل الثالث المعنون ب "تحربة الفيدرالية في الصومال.. 
الفرص والتحديات" إشكاليات re‏ 
فرص تطبيق نظام فيدرالي» في ظل تحديات الفسيفساء القبلية المنقفسمة 
بين النظام الفيدرالي وخيار الوحدة والمركزية. 
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gr Asa 


الدولة والنظام الفيدرالي 


عقب سقوط الدولة المركزية في الصومال عام 1991« برز إلى 
العلن مستقبل النظام السياسي في الصومال» وذلك بعد SLA]‏ صوت 
الأحزاب السياسية ll‏ كانت تنادي بنظام مغاير يرى في الفيدرالية 
الخلاص الوحيد للعشائر الصومالية» lo y‏ للاستقرار السياسي 
ومدخلاً لدولة مؤسساتٍ دبمقراطية تقود شعبها نحو الرخاء والأمن. 

ويجري هذا النقاش في أوساط محلية وإقليمية بعد صراع مرير 
مع العسكر الذي أذاق الصوماليين صنوفا من BLL‏ ومُثل 
تمديدًا للمستقبل السياسي لدول الحوار الصومالي (إثيوبيا وكينيا)؛ إذ 
كان يدعم الثورات وحركات الثوار في إثيوبيا من أحل استعادة 
الصومال الغربي من إثيوبياء إلا أن ما يهدد الصومال TÚ‏ مما 
code ys‏ ويتمثل في إقامة دولة صومالية اتحادية تحيط Ls‏ إدارات شكلية 
فيدرالية لا تأتيها الأوامر من الحكومة المركزية بل من عواصم دول 
أخرى. 

وقبل الشروع في رصد أسباب ودوافع الفيدرالية في Segall‏ 
نستهل هذا المدحل باستقصاء مفاهيم الفيدرالية» والدولة ال ركزية 
والكونفيدرالية. كما سنتناول تحارب الفيدرالية في JA‏ العربيء 
dele y‏ في الدول als cl‏ ظارو ما IE‏ الاذومة hy alleys‏ 
أيضًا كيف ترسحت فكرة الفيدرالية في الفكر السياسي الصوملي» 
ونرصد وحهات النظر السائدة في الفكر السياسي الصومالي في ظل بيئة 
مشحونة بالانقسام العشائري والمناطقي ف البلاد. 
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وبعد مناقشة مفاهيم الفيدرالية وما يرافقها من مص طلحات 
أخرى» يتناول الباحث في الفصل الأول التاريخ الحديث للنظام 
السياسي في الصومال» راصدًا الأوضاع السياسية ال سبقت استقلال 
الصومال» ومن ثم الحكومات المدنية الى أعقبت الاستقلال» وبعدها 
يتناول وصول العسكر إلى السلطة وسقوط النظام العسكري والمشاكل 
والفوضى السياسية al‏ أدخلت البلاد في أتون فيدرالية E God‏ 
الصومالي وتفتت النسيج الاجتماعي عشائريا ومناطقيًا. 
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المبحث الأول 


مفاهيم الفيدرالية ومراجعها الفكرية 


ليس هناك تعريف موحد جامع للفيدرالية بسبب احتلاف آراء 
الفقهاء الدستوريين حول مدلول المصطلح» ويعزى ذلك لاخحتلاف 
تحارب الفيدرالية وتطبيقاتها؛ إذ ليس هناك نموذج واحد في الدول الي 
اعتمدت النظام الفيدرالي» وهو ما أدى إلى أن يتصف مص طلح 
الفيدرالية بالغموض في الدراسات الدستورية والسياسية. وقد أرحع 
البعض ذلك إلى أن هذا المفهوم مرتبط بالنظام السياسيء والسلطة 
والديمقراطية والتمثيل السياسي وتقرير المصير؛ لذلك فهو دائمًا معرّض 
لسوء الفهم والتطبيق". ونتيجة لعدم وضوح مصطلح الفيدرالية وتعدد 
تعريفاته ومفاهيمه» سنقترب من المدلول اللغوي والاصطلاحي قبل 
النظر في التجارب الفيدرالية. 


أ- التعريف اللغوي: 


الفيدرالية مصطلح ذو أصل لاتيئ «(Foedus)‏ وتعين المعاهدة 
والاتفاق. كما يرى بعض الباحثين أن الفيدرالية من المصطلحات 


(1) العواكء عبد الحميد عكيل» الفيدرالية في سوريا والإشكاليات المعاصرة, 
(معهد شرق المتوسط للدراسات والتدريب» (د.ت)» 31 مارس/آذار 
27 (تاريخ الدحول: 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018( ص 6. 

http://www .eminstitute.org/cms/filesup/Federalism_in_Syria.pdf 
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الفضفاضة» وذلك بسبب عدم الاتفاق على مدلوها الاصطلاحي 
والصعوبة في وضع تعريف ها بشكل Paz‏ والفيدرالية مشتقة من 
(federalism)‏ أو (federation)‏ إلا أن هذين المصطلحين مختلفان من 
تنيت ll‏ والدالالة4 اد إن ASA‏ يقصد بها الجانب الفلس Se‏ 
مدا الفيدرالية» في الوقت الذي تعب فيه الفيدرالية التنظيم السياسي 
وإنشاء النظام الفيدرالي. وم يتفق على مصطلح موحد للفيدرالية ققد 
أطلق عليها أكثر من وصف: 

1. الدولة الاتحادية. 
. الاتحاد المركزي. 
gh gall a.‏ 
. الاتحاد الفيدرالي. 
. الاتحاد الدستوري. 
الدولة All‏ 


aA nA Bb W N 


ب- التعريف الاصطلاحي: 

اختلف الباحثون -باختلاف مراجعهم الفكرية والأكاديمية 
والسياسية- في تحديد مدلول الفيدرالية وتعيين معناها الاصطلاحي» 
ومن المهم الإشارة هنا إلى آراء بعض الأكاديميين والفقهاء القانونيين 
والدستوريين والباحثين السياسيين الغربيين بشأن all‏ الاصطلاحي 
للفيدرالية» وكذلك الآراء الي وردت في مراجع الفكر العربي. 


(1) السامرائي» مصعب سلمان ral‏ النظام الفيدرالي وأثره على الوحدة 
اجتمعية.. نظرة فقهية معاصرة) (كلية العلوم الإإسلامية جامعة cl‏ 
بغداد» 30 يونيو/حزيران 6(2016 ص 6. 
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الفيدرالية في مراجع الفكر الغربي 

عرف le‏ السياسة الملتخصص في الدراسات الفيدرالية» دانيال إلازار 
«(Daniel Elazar)‏ مصطلح الفيدرالية ب "نط الترتيب السياسي الذي 
يربط الوحدات السياسية الصغيرة بالنظام السياسي من خلال توزيع 
السلطة بين الحكومة الكبرى والحكومات الصغرى» على نحو يكفل حماية 
a ls Cate SAI LISD dell lla‏ ا DSL‏ 
ووصف إلازار في تعريفة للاتحاد الفيدرالي تقسيم السلطة بالشراكة» 
مؤكدًا بذلك تقسيم السلطة الحقيقية بين عدة مراكز» يحب أن تناقش 
الترتيبات التعاونية مع بعضها البعض من أجل تحقيق أهداف مشتركة© . 

ويحدد الفقيه الدستوري« كينيث ويار «(Kenneth Wheare)‏ 
الفيدرالية KL‏ منهج تقسيم السلطات بين الحكومتين العامة والإقليمية في 
إطار تنسيقي وآحر مستقل» وما jos‏ هذا التعريف هو أسلوبه القانونٍ 
الذي يقسم السلطات إلى مناطق اختصاص مستقلة وأخرى مشتركة. 

أما الأكاديمي رونالد واتس (RonaldL. Watts)‏ فيعرف الفيدرالية 
REE AN‏ وماك BE‏ 
للحكومة» والحكومة العامة قوية مع تمتع كل جانب بالسلطات gl‏ 
يوكلها إليها الشعب من خلال الدستور”. 


Sigal )1(‏ الفيدرالية في سوريا والإشكاليات المعاصرة» مرجع سابق» ص 8. 
(2) رسولء عابد ULE‏ "السياسة الأمنية في الدولة الفيدرالية» دراسة مقارنة"» 
مركز الدراسات المستقبلية» 3 مارس/آذار 2018« (تاريخ الدعول: 27 
مايو/أيار 2018): 
https://www.centerfs.org/files/2018/03/2-Vol.1-No.1a.pdf‏ 
)3( العواك» الفيدرالية في سوريا والإشكاليات المعاصرة» مرجع سابق» ص 8 
(4) المرجع السابق. 
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وف ذات GY)‏ يحدد عالم السياسة» روحر ديفدسون 
«(Roger Davidson)‏ الفيدرالية UL‏ تلك الدولة الى تقوم هيكليتها 
على كل من حكومة مركزية وحكومات موحودة في وحدات سياسية 
أصغر تدعى الولايات أو المناطق» وهذه الوحدات السياسية الصغيرة 
تعطي بعض LES‏ السياسية للحكومة المركزية لكي تعمل من أحل 
Arie‏ مر plot‏ 


الفيدرالية في مراجع الفكر العربي 

لا يوحد في مراحع الفكر العربي الي تناولت مسألة الفيدرالية 
مصطلح موحد يقابل المصطلح الإنحليزي (State Federal)‏ أو الفرنسي 
Federal)‏ 1ه6t)؛‏ فهناك من يطلق عليها الدولة الفيدرالية أو SLAY)‏ 
الفيدرالي أو الاتحاد الدستوري أو الدولة التعاهدية أو الاتحادية. ويزداد 
هذا الاحتلاف إذا أحذنا بعين الاعتبار أنه ليس هناك صيغة فيدرالية 
موحدة بمكن وصفها بالنظام الموحد الذي يجب أن تتقيد به الدول الي 
تعتمد النظام الفيدرالي في العالم» أو تلك الي تسعى للأحذ بالفيدرالية 
كنمط جديد للحكم. 

ويعرّف علي شكري الفيدرالية EL‏ تنظيم سياسي له صفة الدوام 
يضم مجموعة من الأفراد يقطنون إقليمًا معيئًا ويخضعون لسلطة سياسية» 
وهذا أقرب لتعريف الدولة بشكل عام وليس له أي خصوصية عن 
الدولة الفيدرالية© . 


(1) المرجع السابق. 
(2) العواك» الفيدرالية في سوريا والإشكاليات المعاصرة» مرجع سابق» 
ص 10. 
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أما عبد الغ بسيو عبد الله» فيحدد الفيدرالية ب "اتحاد يضم 
sis‏ دول تندمج جميعها 3 دولة اتحادية 3 sl)‏ تنهض e‏ 
الاختصاصات الخارحية باسم جميع الأعضاءء وتتولى كذلك إحازة 
GOL‏ من الشؤون الداخلية لدويلات الاتحاد". ويعرفها عصام 
سليمان UL‏ "شكل من أشكال التنظيم الاحتماعي ¿Uy‏ 
والاقتصادي والسياسي؛ فهي تنظيم دستوري إداري". 

أما حسن جابيء فيرى أن للفيدرالية معن عامًًا وآخر la‏ 
وأما المعين الخاص فيكاد يرادف معناه الدستوري الذي يتمثل في قيام 
توافق بين وحدات سياسية على امتلاك كل منها أجزاء من سيادة 
LA EIERN]‏ 

ويمكن تقديم تعريف شامل للفيدرالية باعتبارها تنظيمًا سياسيًا 
Cielos‏ داحيًا ¿a‏ تخضع .كو جحبه عدة دول أو ولايات إلى حكومة 
اتحادية أعلى منهاء وينطوي هذا التنظيم على وجهين أحدهما حارحي؛ 
حيث يظهر الاتحاد كدولة واحدة في ميدان السيادة الخارحية» والآحر 
داحلي يتسم بتعدد الكيانات الدستورية الي تشارك حكومة الاتحاد في 
ممارسة السيادة الداحلية. 


(1) رسول» خحضر حاجي» علي» عبد الغفور as‏ "الفيدرالية.. ملاحظات 
قانونية وموضوعية dle Miele‏ جامعة IS‏ (ابجلد 4. العدد el‏ 
2009(« ص 2. 

(2) العواك» الفيدرالية في سوريا والإشكاليات bp ell‏ مرجع Glin‏ 
ص 10. 
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المبحث الثاني 


الدولة المركزية واللامركزية 
والكونفيدرالية وأشكالها 


igi‏ المركزية 
أ- التعريف اللغوي: 

المركزية مصدر صناعي من Th‏ وينحصر مدلوها السياسي في 
نظام يقضي بتبعيّة البلاد لمركز رئيس Panty‏ وهو أسلوب إداري 
يؤدي إلى تجميع السلطات بيد عدد محدود من الأفراد في المنظمة 
الإدارية الحاكمة. ونقيضه اللامركزية وهو النظام الذي بمنح الوحدات 
الجغرافية المختلفة نوعا من الاستقلال الحلى. 


ب- التعريف الاصطلاحي: 

عرف المركزية LL‏ حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة 
واحدة من الدولة be‏ عا صمتهاء مثل رئيس الحكومة والبرلمان وا محكمة 
العليا للدولة وا مجلس الأعلى للقضاء. 


(1) "الم ركزية".» معجم المعاني» (د.ت)» (تاريخ الدعول: 27 مايو/أيار 

:)2018 
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%DI9%85%D8%B 1 %D9% 
83%D8%B2%D9%8A%D8%A9 
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وتعتبر المركزية فلسفة للتنظيم والإدارة تتضمن عنصرين أساسيين» 
¿Dia‏ 
1. التوزيع الاختياري: ويقصد به أنواع السلطات الممنوحة 
لتطوير الخطط القائمة» مثل: السياسات واختيار الوسيلة 
المناسبة للرقابة على الأداء وتمركز السلطة. 
AN y a byl al Of dye call 2‏ 
إلى الإدارات والأقسام نظرًا By sed‏ وحساسيتها بالنسبة 
للتنظيم» وإِنما تقوم يما الإدارة العليا. 
ولكن هناك OVE‏ أخرى متعددة يمكن تفويض السلطة فيهاء من 
بينها: 
- المديرين الأكفاء الذين بإمكاهم تحمل المسؤولية 
والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة عند الحاجة. 
- توفير طرق الرقابة المناسبة على أداء الجهاز التنظيمي المفوض 
إليه السلطة. 
- فلسفة القيادة العليا للتنظيم Kei y‏ اللامركزية وتطبيقاتا. 
ج- صور المركزية الإدارية: 
هناك صورتان للمركزية الإدارية» وهما: التركيز الإداري وعدم 
التركيز الإداري. 
1. الصورة الأولى (التركيز الإداري): حيث تتركز جميع 


السلطات الإدارية في يد الوزراء بالعاصمة؛ ويشرف هؤلاء 


(1) جمعية الخير الاجتماعي» مفاهيم حول المركزية واللامركزية» أبريل/نيسان 
4 (تاريخ الدحول: 27 مايو/أيار 2018): 
https://bit.ly/2Ad9uTV‏ 
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¿2 


على جميع المرافق العامة وطنية أو محلية» أي لا يكون هناك 
Sle‏ لعمل احالس البلدية أو الإقليمية للاشراف على المرافق 
احلية بحيث يركز أمر البت والتقرير النهائي في جميع شؤون 
الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية. فللوزراء سلطة 
إصدار القرارات النهائية أو تعديلها أو إلغائهاء كما يتم 
احتكار سلطة التعيين في الوظائف العامة. 

الصورة الثانية (عدم التركيز الإداري): حيث A‏ موظفو 
الوزارة» في العاصمة أو في الولايات سواء مفردهم أو في 
شكل OL‏ ولاية الت a‏ بعض الأمور دون حاجة 
الرحوع إلى الوزير. وقد أصبح ذلك ضرورة ملحة في تنظيم 
الدولة وبالتالي ظهرت المراسيم التنظيمية". 


د- مزايا المركزية: 


.1 


2 


إن الأحذ بالإدارة الم ركزية يؤدي إلى الوحدة الإدارية في الدولة 
ما يسمح بتثبيت سلطان الحكومة ال ركزية» وقد مجح الأمر 
بالنسبة للجزائر غداة الاستقلال ومكنها من منع التجزئة. 
توحيد الإدارة وتناسقها تبعًا لتوحيد أساليب وأنماط النشاط 
الإداري في مختلف مرافق الدولة كما يؤدي مع طول 
التجربة إلى استقرار الإحراءات ووضوحها ويصل إلى تحقيق 
سرعة في إنحاز الأعمال الإدارية. 

الأحذ بالإدارة المركزية هو الأسلوب الإداري الوحيد الذي 
يلائم المرافق العامة الوطنية الى تمدف إلى أداء الخدمات على 


)1( جمعية الخير الاحتماعي» مفاهيم حول المركزية واللامركزية, مرجع سابق. 
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نطاق واسع ولحميع أفراد الشعب بنفس الشروط وبصورة 
Al tela‏ كرية على التقاء حال الإذارة بطريقة esa‏ 
وبذلك تتمكن من انتقاء الرحال الأكفاء ذوي المخبرة 
Og Sis cul‏ 

shall ae, 

U wig فى‎ Ulu 

دقة النظام. 


ه- عيوب المركزية: 


.1 


لا تشجع الم ركزية على الابتكار وروح المبادرة. ويتصف 
هذا النظام بالجمود من حيث صعوبة الأخذ بالاقترااحات 
وإحداث التغييرات الي تصطدم بالبيروقراطية. 

انشغال القياديين في السلطة المركزية بأمور ثانوية على 
حساب المواضيع الحيوية والرئيسية. 
REN‏ 
الأقاليم وامحافظات ثما يؤدي إلى فشل التنظيم في تحقيق 
أهدافه. 

البطء في GEL‏ المعاملات نتيجة للروتين الإداري والتعقيد 
بسبب كثرة الرئاسات المتعددة في الإدارة المركزية. 

سلاح في يد الحاكمين» إذا أحذت شكل الضغط على 
المواطنين بالتعطيل قي تصريف الأمور بسوء نية؛ إذ إن الإدارة 


(1) المرجع السابق. 
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لمركزية تولّد بطمًا في سير العمل والإدارة وتؤدي إلى راكم 
القضايا أمام الإدارة المركزية» وهذا العيب يترتب على العيب 
السابق hell‏ بالبطء في الإنحاز ما gop‏ إلى تأر البت وإلى 
صدور قرارات قد تكون عاجلة غير مدروسة» كما أنها 
تؤدي إلى تمائل في الحلول الي توضع لمعالحة الأمور GEMS‏ 
Lil‏ تضع حلولا موحدة لقضايا قد تكون مختلفة دون الاهتمام 
بالأوضاع والظروف الخاصة لكل منها. 

6. الأسلوب غير الديمقراطى. 

7. بطء اتخاذ القرار edi‏ 

8. عدم مراعاة ظروف كل Pair‏ 


ثانيًا: اللامركزية 
أ- التعريف اللغوي: 

1 مصطلح اللامركزية متعدد المعاني ويشمل العديد من 
الظواهر. ويدل على نقل سلطة اتخاذ القرار من الحكومة المركزية إلى 
أفرعها المحلية. وتتعامل المعاحم اللغوية مع اللامركزية كظاهرة سياسية 
تعتمد في الأساس على تفويض سلطة اتخاذ القرار إلى مستويات مختلفة 
وموؤقة Yeu‏ من AA oar Of‏ من Pay Spa‏ 


SA (1)‏ السابق. 
)2( النمر» مصطفى» "اللامركزية في الحكم..المفاهيم "LEY,‏ المعهد المصري 
للدراسات» 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017 (تاريخ الدحول: 27 مايو/أيار 
2018(: 
https://bit.1y/2sMlOni‏ 
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ب- التعريف الاصطلاحي: 

اللامركزية هي عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط 
التراب gb gl‏ حسب عدد السكان» مثل: البلدية» والدائرة» AN My‏ 
ll a a‏ قاعدة Lia OL, wa‏ كه call‏ 3 


al 


ean‏ السياسية: تتوزع فيها مظاهر السيادة بين 
e‏ المركزية والولايات» فتكون هناك سلطة تشريعية 
وتنفيذية وقضائية اتحادية تمارس اخحتصاصاتما على كافة 
أرجاء إقليم الدولة» وتقوم بجوارها سلطة تشريعية وتنفيذية 
وقضائية في الولايات. 

اللامركزية الإدارية: يُقصّد ها توزيع الوظائف الإدارية بين 
الحكومة المركزية في العاصمة وبين الحيئات الحلية المنتحبة» 
بحيث تكون هذه SKA!‏ في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت 
إشراف ورقابة الحكومة المركزية» ولا تكون حاضعة لما 
حضوعًا As‏ 


el,‏ غالبا ما يقترن موضوع اللامركزية الإدارية بنظرية 
الإدارة A‏ وبنظام المؤسسات العامة. ويتضح من هذا التعريف أن 
اللامركزية الإدارية تقوم على توزيع الاختصاصات الإدارية بين 
الحكومة المركزية والميعات الحلية» أي خلق عدد من الهيئات الإدارية 
العامة بجانب الدولة تتخصص ف Kyla)‏ مجالس تتكون في مجموعها من 
أعضاء منتخبين بواسطة الشعب على مستوى البلدية والولاية. 


)1( جمعية الخير الاحتماعي» مفاهيم حول المركزرية واللام ركزية» or‏ 


سابق. 
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ج- مزايا اللامركزية: 

يوضح بيتر دراكار (Peter Drucker)‏ في تحليله للامركزية.مؤسسة 
جنرال موتورز الأميركية أن اللامركزية أدت إلى اتخاذ قرارات أسرع 
وأكثر ملاءمة وفاعلية للاستجابة للأمور التالية: 

el a Geel 1 

2. زيادة معنويات المديرين لأداء مهامهم. 

3. توسيع نطاق الوظائف .مختلف الأحهزة. 

فاللامركزية من الممكن أن تكون مؤثرة وفاعلة عن طريق إعطاء 
المرؤو سين سلطات واسعة بينما تفرض في نفس الوقت الرقابة المركزية 
على أنشطة معينة تساعد على تأكيد نظام قابل للتطبيق وأكثر استجابة. 
وعموماء فإن مزايا اللامركزية تعتبر عيوب المركزية. 


د- عيوب اللامركزية: 

1. إن التمادي أو البالغة في تطبيق اللامركزية بشكل مطلق 
يمكن أن يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وقوة وسلطة 
الإدارة المركزية عندما تعطى الأولوية للمصالح الحلية وتؤثر 
على مصلحة الدولة» وهذا ما يؤدي إلى زرع النزعة الجهوية 
وحلق الفرقة في البلد الواحد. 

2. تتكون UA‏ الإقليمية من مجالس منتخبة» منها ما ينجح 
بفعل تأثير الدعاية الحزبية» دون وحود برنامج تسيير ناحح, 
نما يؤدي إلى ضعف مردودية الجهاز الإداري بسبب عدم 
الدراية بأساليب العمل الإداري وقواعده. 

3 انشار البيروقراطية والمحسوبية. 
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wos .4‏ اللامركزية إلى انتشار الإدارات الجهوية. 
5. تعدد القرارات وعدم استقرار البلاد. 
6. العبء المالي الذي يكلف PN‏ 


ثالثا: الكونفيدرالية 


أ- التعريف اللغوي: 

يطلق على الكو نفيدرالية اسم الاتحاد التعاهدي أو MEY‏ 
حيث تُبرم اتفاقيات بين عدة دول تمدف لتنظيم بعض الأهداف 
المشتركة بينهاء كالدفاع وتنسيق الشؤون الاقتصادية والثقافية» وإقامة 
هيئة مشت ركة تتولى تنسيق هذه الأهداف» كما تحتفظ كل دولة من 
هذه الدول بشخصيتها القانونية Loli y‏ الخارجية والداحلية» IS y‏ 
منها رئيسها الخاص Ug‏ 


ب- التعريف الاصطلاحي: 


هي عبارة عن واحد من الأوضاع الدولية المركبة على شكل 
BEY Ab dp Are Up ale da‏ افطع كل lg»‏ 
هذه الجمعية قسمًا أو حانبًا من Bole‏ الخارحية خحاصة» فتتكون من 
هذه الأقسام قوة سياسية عليا مشتركة للدفاع عن مصالحها الحيوية أو 
الوصول إلى تأمين منافعها المهمة بصورة مشتركة على أن يقوم مهام 
هذه المصالح والأغراض المشتركة مؤتمر للأعضاء له صفة استشارية 


(1) المرجع السابق. 
)2( معجم المصلطحات السياسية» (معهد البحرين للتنمية السياسية» المناممة» 
2014(« ص 53. 
30 


A 39 9 إطار سياسي‎ UL كما تُعرّف الكونفيدرالية‎ Mine 
تندمج فيه عدة دول مدفوعة برغبة في تسيير مشترك لبعض المصالح‎ 
يقتصر‎ ly الوطنية»‎ Bolen دون أن يتخلى أي منها عن أي جزء من‎ 
الأمر على تفويض بعض الصلاحيات ومجالات التسيير للإطار‎ 
الكونفيدرالي» مثل: الاقتصاد والمالية والجمارك. وق النظام‎ 
الكونفيدرالي» يتخذ القرار بالإجماع؛ فإذا رأت إحدى الحكومات‎ 
. الأعضاء أن قرارًا ما ليس في صا حها لا يكون ملزمًا ها‎ 

أما من حيث النشأة» فظهرت الكونفيدرالية صيغة للنظام السياسي 
أول مرة عام 1228 مع قيام كونفيدرالية ليفونيا الى جمعت خمس وحدات 
سياسية صغيرة في منطقة البلطيق» وقامت على أراض واسعة منها ليتوانيا 
وأستونيا. وقامت تلك الكونفيدرالية Cor gf.‏ اتفاق بين البابا» غيوم دي 
مودن» de patty‏ دينية نافذة حينها تدعى "الفرسان حملة الحسام" ATA‏ 3 
أغلبها من الألمان. وكان الدافع الرئيسي لإقامة الكونفيدرالية هو حشد قوة 
اقتصادية وعسكرية (SF‏ هؤلاء الفرسان من مواجهة الكيانات السياسية 
ابحاورة المنتمية في أغلبها إلى شعوب البلطيق» cy‏ كانت ترى في ile‏ 
الحسام قوة غازية أجنبية تحب محاربتها بكل الوسائل. وبعد ذلك 
استطاعت دويلات البلطيق القضاء على كونفيدرالية ليفونيا خلال حرب 
البلطيق الكبرى )1558-1582 ©. 


(1) حياوي» نبيل عبد الرحمن, اللامركزية والفيدراليةء (المكتبة القانونية» 
بغداد» 2007(« & 3« ص 42. 
(2) "الكونفدرالية"» الجريرة نت» 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 (تاريخ 
الدحول: 20 سبتمبر/أيلول 2017): 
goo.gl/CiY6Ya‏ 
)3( المرحع السابق. 
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عات Ya SEN‏ تار في dl o es‏ 
والمؤسسي» عام 1848 حين SF‏ من اتحاد كونفيدرالي إلى ¿Maa‏ 
وهي خطوة Pets‏ بمسار الاندماج بين الكانتونات وبالتالي تبلور 
الهوية السويسرية كما هي معروفة اليوم باستقلاليتها وتميزهاء رغم 
التأثير الاحتماعي واللغوي Sally‏ والثقائي الذي تخضع له سويسرا من 
الفضاءات اللغوية الثلاثة Aal‏ وهي: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ومد 
قرار التحوّل إلى النظام الفيدرالي لقيام سلطة مركزية منبثقة عن التنظيم 
الموسسي الجديد عملت في العقود اللاحقة على تحقيق قدر أكبر من 
الوحدة والتنمية والاستقرار مع الحفاظ على الخصوصيات الحلية لأقاليم 
البلاد Dual‏ 


(1) المرجع السابق. 
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الفيدرالية في المجال العربي والفكر 
السياسي الصومالي 


شهد العالم العربي في العقدين المنصرمين OV SF‏ جذرية في بنية 
نظامه السياسي والإداري» فتبنت بعض الدول العربية النظام المركزي 
للمحافظة ع تماسكها الداحلي وتوحيد سياستها وسيادتا الخارحية» 
وذلك رغم توجه بعض الدول العربية نحو التجربة الفيدرالية Co‏ 
تکللت بالنجاح في بعض الأقطار العربية وطاها الإخفاق والفشل 
السياسي والإداري في أقطار أخحرى. 

Ley‏ الصومال من الدول العربية الي أقرّت النظام الفيدرالي في 
دستورها الفيدرالي» عام 2002» رغم أن جدل الفيدرالية سبق نشوء 
الحكومات الانتقالية الى أعقبت صراعات سياسية مريرة مع أمراء 
الحرب الذين عاثوا فسادًا في الجنوب الصومالي منذ الإطاحة allay‏ سياد 
بري عام 1991. 

By‏ مواجهة الح ركات التحررية الداعية إلى الوحدة داحل كل 
قطر» dey‏ مستوى الوطن العربي» جاء تأسيس الاتحادات الفيدرالية 
لتشتيت الجهود في محاولة من القوى الاستعمارية لترسيخ واقع الانقسام 
المناطقي والقبلي وذلك في صور اتحادات شكلية فارغة لا تصب في 
مصلحة الدول والأقطار العربية. 
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أولا: الفيدرالية في المجال العربي 


سن ركز هنا على جحارب الفيدرالية في الوطن العربي» ونبحث 
كيف تحولت بعض الدول الكبيرة إلى أقطار صغيرة من حيث التأثير 
السياسي والاقنصادي» فضلاً عن تدهور المستوى المعيشي والقطاعات 
الخدمية وذلك نتيجة الأنظمة الفيدرالية الي فنّت أقطارًا غير قابلة 
للتقسيم من حيث تحانس تركيبتها السكانية ووحدة أراضيها وثقافتها. 
في اليمن: أقام النظام الاستعماري البريطان اتحادًا فيدراليًا 
لمستعمراته في جنوبي اليمن» وبدأ التأسيس له في العام 1959« 
وانطلق Us‏ في العام 21963 وسقط مع رحيل آخر جندي للاستعمار 
عام “P1967‏ وبعد خروج الاستعمار من الجنوب E gu‏ 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1967( وقبلها قامت الجمهورية 
العربية اليمنية الى حاءت بعد إسقاط نظام الإمامة فيما كان يعرف 
بالشطر الشمالي في اليمن بثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962. وإثر قيام تلك 
الجمهوريات في اليمن» شهدت البلاد تحولات ومنعرحات سياسية 
وتاريخية يمكن حصرها في IN‏ 
- شرع كلا النظامين» في الجنوب والشمال اليمنيينء في 
ترتيب عقد اتفاقية لتوحيد أجزاء البلاد» احتضنتها القاهرة 
في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1972» وقد نص الاتفاق على 
أن تقوم وحدة بين الدولتين تذوب فيها الشخصية الدولية 
لكل منهما في كيان دولي واحد وقيام دولة Ane‏ واحدة. 
(1) الأحمدي» رياضء الفيدرالية في اليمن.. تاريخ الفكرة ومؤشرات الفشل» 


(مركز نشوان» صنعاء» 2013(« ط 1« ص 127. 
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- في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1972» التقى عبد ال رحمن 
الإرياني» رئيس المحلس الجمهوري بالجمهورية العربية 
اليمنية» مع سالم ربيع علي» رئيس مجلس الرئاسة في 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» في العاصمة الليبيية» 
طرابلس» واتفق الطرفان على أن يقيم الشعب العربي في 
اليمن دولة واحدة تسمى "الجمهورية اليمنية" وأن يكون ها 
علم واحد. 

- في فبراير/شباط 1977( عقدت اتفاقية "قطعبة" بين القيادات 
Bos dl al al ee‏ 
ربيع علي» لبحث ومتابعة كافة القضايا الحدودية الى قم 
الشعب gel‏ وتنسيق الجهود في كافة ابجالات وخاصة 
السياسة الخارجية. 

- في عام 1979 wu‏ اتفاقية الكويت بين علي عبد الله 
tle‏ وعبد الفتاح إسماعيل» واتفقا على إعداد مشروع 
دستور للدولة الواحدة خلال فترة أربعة أشهر. 

- انتهت الجهود الى بذلتها الأطراف اليمنية بإعلان الجمهورية 
اليمنية في 22 أبريل/نيسان 1990» وحدثت وحدة اندماحية 
كاملة أزاحت الفوارق والانقسامات السياسية بين أبناء 
الشعب gal‏ الواحد“. 

لكن دعاة الفيدرالية في اليمن لم يغيبوا عن المشهد اليم بعد 

الاندماج السياسي الذي وحّد شطري اليمن» وعادت الفيدرالية 


(1) الأحمدي» الفيدرالية في اليمن.. تاريخ الفكرة ومؤشرات الفشل» مرحع 
سابق» ص 131. 
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كمقترح لتقاسم السلطة وتوزيع ثروة البلاد بين الشعب اليم عام 
4 وسمي ذلك ب "رؤية الإنقاذ الوط" الي أعلنها تحالف 
المعارضة "اللقاء المشترك" في العام 2009. 

وكان للعامل الخارحي تأثير كبير على فَدْرَلّة اليمن» فالسياسات 
الاستعمارية الغربية لتقسيم اليمن ما زالت قائمة؛ إذ إن عودة بريطانيا 
إلى الشرق الأوسطء fat‏ مشروع فيدرالية اليمن على المحك؛ 
فالبريطانيون فعليًا هم من فصل اليمن إلى شطرين خلال استعمارهم 
للجنوب» ويتمثل الخوف الآن في إصرارهم على إمضاء خارطة اليمن 
مرسومة من شطرين» مع العلم Ob‏ إيران وحلفاءها يرون الفيدرالية من 
شطرين خيارًا مناسبًا هم بعد أن فشلوا في السيطرة على اليمن كله؛ لذا 
تحتاج الشرعية اليمنية إلى دبلوماسية نشطة لتسويق فيدرالية الأقاليم 
الستة أمام بريطانيا والتحالف العربي والعام» لما فيها من حل لمشكلة 
جميع اليمنيين» ولما سيمثله هذا الحل من استقرار لليمن والخليج وللقرن 
DEN‏ 

في:السؤدان: رب السودان Lut‏ مختلفة من أنظمة الحكم 
أبرزها نظام الحكم الإقليمي الذي أعقب اتفاقية أديس أباباء عام 
2 الي أفت الحرب في الجنوب. واستمر العمل يما حي CL‏ 
Ke‏ تعديلاات E‏ المديريات الجنوبية إلى عدد من 
الأقاليم» وهو ما قاد» ضمن أسباب أخحرى» لاندلاع الحرب من جديد 
عام 1983. واستمر ذلك الوضع إلى حين تطبيق نظام الحكم الاتحادي 


«de )1(‏ فيصل» "اليمن.. الفيدرالية طريق المخغلاص", الجريرة نتء 17 
ديسمبر/كانون الأول 12017 (تاريخ الدحول: 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017): 
goo.gl/Y7aHzn‏ 
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عام 1991. واستند هذا التطور الدستوري إلى المرسوم الدستوري 
الرابع الذي أصدره رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطينء في 
فبراير/شباط 61991 والذي ER‏ البلاد ar‏ همس وعشرين 
ولاية» عشر منها Dogs‏ 

والناظر للأمر في سياقه التاريخي يجد أن الفيدرالية كانت حاضرة 
في تاريخ السودان الحديث لاسيما في قضية الجنوب» UY‏ كانت مطلبًا 
للجنوبيين في مؤتمر جوباء عام 1947( مثل محمد عمر بشير» ومن ينفي 
قر الس سن ريدي N kere‏ 
السودان: التمادي في نقض العهود"» وتباييت النظرة إلى النظام 
الفيدرالي بين ريبة أهل الشمال الذين يرون فيه تمهيةًا لانفصال 
الجنوب» وقناعة fal‏ الجنوب الذين يعدونه الضامن لحياة المساواة 
والعدالة gil‏ يتطلعون إليهاء فهو أي: إنسان الجنوب "في جوهره؛ 
كان aes‏ عن إعادة قسمة السلطة والثروة .ما Gat‏ العدالة الاجتماعية 
وتوزيعًا عادلاً للسلطة والفروة» ويستوعب كل التركيبة الإثنية والعرقية 
والثقافية والدينية لعموم أهل السودان"©. 

ويهدف النظام الفيدرالي في السودان لتحقيق الأهداف التالية: 

a ob le al y SE ul 

(الاتحادي» الولائي, الحلي). 


(1) "النظام الفيدرالي في السودان: الواقع والتحديات"» مركز الجزيرة 
للدراسات» 19 مايو/أيار 2016« (تاريخ الدحول: 3 أكتوبر/تشرين الأول 


:(2017 
http://studies.aljazeera.net/ar/centernews/2016/05/1605190854298 
73.html 

(2) المرجع السابق. 
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2. تقصير الظل الإداري. 
3. تقديم الخدمات العامة للمواطنين. 
وعلى الرغم من أن تحربة الفيدرالية أحذت طابعها التقايدي 3 
السودان» لكن ثمة جملة من العقبات والتحديات الى ما تنفك هيمن 
على مستقبل CLA‏ مشروع الفيدرالية في البلاد» وتشير الأبحاث إلى أن 
العيار N‏ ظل ER‏ على تشكيل الحكومات والحاصصة القبلية في 
rae eines‏ إلى تدافع القبائل نحو مغانم السلطة ورمما ¿dal‏ 
ويؤثر ذلك في تماسك الحكم» ثم هناك التضارب في القوانين بين 
الولايات والمؤسسات الاتحادية» بالإضافة إلى عدد الولايات الكبير 
الذي يصل إلى 18 ولاية. 
كما أن هناك سلبيات تؤثر في نظام الحكم الفيدرالي في السودان» 
وأبرزها: 
- ترهّل أجهزة الحكم في الوزارات والحليات. 
Suse ah =‏ 
- استئثار المركز بالموارد البشرية المدرّبة في الحكومة الاتحادية. 
- تدي فعالية الحكم المحلي على مستوى الولاية. 
- الحدل الذي رافق التجربة وعوامل التوتر ال ميرت بعض 
Ale‏ سواء داحل أركان النظام الفيدرالي أو بين ال ركز 
والولايات» مثل قضية انتخاب الولاة أو تعيينهم من قبل 
القيادة الفيدرالية © 
في العراق: عندما تم غزو العراق» عام 2003ء واحتلاله من SB‏ 
الولايات المتحدة الأميركية الي ألغت دستوره المؤقت المعدل لعام 


(1) المرجع السابق. 
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GIS) الحكم‎ fae لأول مرة في تاريخ العراق‎ ZF والذي‎ P1970 
Paul Bremer) 22 كأساس لشكل الدولة العراقية» أعلن بول‎ 
امنا‎ oe ghia سدور‎ SG UN ld 4 عام‎ 
القانون» أعلنت امحافظات الكردية الثلاث في شمال العراق كتلة سياسية‎ 
NAS (طبعًا هي بالأساس كانت‎ cle وإدارية واحدة لا يجوز المساس‎ 
القانون‎ Sat قانون الحكم الذان الذي أعلن في عام 1974). ثم‎ Coys 
نفسه مبدأ الفيدرالية كأساس لشكل الدولة العراقية الجديدة من دون‎ 
الرحوع إلى الشعب لعراقي واستفتائه في ذلك» كما ألزم مشرعي‎ 
الدستور الدائم القادم بتثبيت هذا المبدأء» بالإضافة إلى مواد أخرى تنح‎ 
سلطات الإقليم صلاحيات واسعة تتجاوز سلطات السلطة الم ركزية»‎ 
أسماه القانون بالمناطق المتنازع عليها من غير‎ Le مع حق الإقليم بالمطالبة‎ 
أن يسميها ليجعل منها أساسًا لخلافات دائمة لا تنتهي. وبعد فترة‎ 
وحيزة من إقرار الدستور» بدأت التناقضات والاختلافات تظهر بين‎ 
السلطة المركزية وسلطة إقليم كردستان العراق؛ حيث قاممت سلطة‎ 
تجاوز في صلاحياته سلطات‎ BW الإقليم بكتابة وإقرار دستور‎ 


(1) جواد» سعد ناجى؛ العساف» سوسن إسماعيل» "الفيدرالية العراقية: تقوية 
الأقاليم (a sl) Geol,‏ مركز الجزيرة للدراسات» 16 يونيو/ حزيران 
2ء (تاريخ الدحول: 8 أكتوبر/تشرين الأول 2017): 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/06/20126161213372282‏ 

31.html 


() هو الحاكم gall‏ الأميركي للعراق» كان يرأس ما عرف بسلطة التحالف 
المؤقتة الت توت حكم العراق منذ الاحتلال وعينت ما عُرف بمجلس الحكم 
الانتقالي» المكون من 25 شخصية عراقية» تم اختيارهم حسب محاصصات 
عرقية ومذهبية طائفية» وإن كانت كفاءقم أقل أو منعدمة» ثم أحيل قانون 
إدارة الدولة المؤقت هذا الجلس لكي يعلنه كدستور مؤقت للبلاد. 
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المركز. وما أن أي تناقض بين الدستور الدائم وأي دستور أو قوانين 
u ale‏ لصا الإقليم وقوانينه (المادة 115 والمادة 121 (EU‏ فإن 
السلطة المركزية بقيت عاجزة أمام انفراد الإقليم في اتخاذ ما يناسبه من 
قرارات دون الرحوع للسلطة المركزية. 

غير أن السؤال الذي يطرح أثناء البحث في التجربة العراقية: هل 
الفيدرالية مطبقة في العراق؟“ وهوء وفقا للدستور الصادر عام 2005 
دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة» كما أن قانون تكوين 
الأقاليم قد صدر» وعرف باسم قانون الإحراءات التنفيذية لتكوين 
الأقاليم في العراق والذي يحمل رقم 30 لسنة 2008( ولكن الواقع 
يقول غير ذلك؛ إذ إن بعض الأحزاب والكتل لا تؤمن بالفيدرالية 
كنظام يُحكم به العراق لذلك نراها تضع العراقيل أمام أي تطلع لإقامة 
الأقاليم في العراق متحججة بحجج ليس ها أي سند دستوري أو 
cy pl‏ مثل ادعائها أن إنشاء الأقاليم فيه تمديد لوحدة العراق أو أن 
وقت تطبيق الفيدرالية لم يحن بعد وما إلى ذلك من الحجج. وبسبب 
ذلك لا نرى في العراق غير إقليم واحد هو إقليم كردستان وهو 
موجود أصلاً قبل وأثناء سن الدستور. 

إن من أكثر SA‏ تهدد العراق كدولة اتحادية (فيدرالية) 
هو عدم الحدية لدى بعض الأحزاب خاصة الي تتشكل منها السلطة 
في تطبيق الدستور وترك الحرية للشعب ليقول كلمته في مسألة إقامة 
الأقاليم. وقد قامت الحكومة بتعطيل طلبات رُفعت لما وفق Y‏ 


(1) الموسوي» حميد قاسم» "الفيدرالية وج اما في العراق", مركزالنور 
للدراسات» 28 يونيو/حزيران 2012 (تاريخ الدحول: 27 مايو/أيار 2018): 
http://www.alnoor.se/article.asp?id=158759‏ 
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القانونية المستندة على الدستور ولم ترفعها إلى المفوضية العليا الملستقلة 
للاتتخابات في العراق لإجراء الاستفتاء على إقامة الأقاليم. 

إذن» فالعراق هو دولة اتحادية (فيدرالية) من الناحية الدمستورية 
فقط ولم يطبق ذلك بالشكل العملي الذي يبين أن العراق هو دولة 
اتحادية (فيدرالية) من الناحية التطبيقية. 


ثانيًا: الفيدرالية في الفكر السياسي الصومالي 

في إطار معالحتنا للاتجاهات الفكرية حول حدل الفيدرالية في 
الصومال» يتناول الباحث عينة من توجهات الفكر السياسي الصومالي 
بشأن رؤيته للنظام الفيدرالي في البلاد» في ظل غياب آليات التطبيق 
الفعلية لبناء دولة مؤسسات في الصومال» بعد سنوات من وسمها 
ala a‏ الب ly be‏ براق Mealy Gola Ale geal SLL‏ 
الفيدرالية: الثقة المهزوزة 

في حديث له لوسائل إعلام محلية» أكد الرئيس الصومالي السابق» 
حسن شيخ محمود )2012-2016( OF‏ فترة حكمه اتسمت بتحديات 
galt ae‏ تامس كانات Je joo iu Y A‏ مقاب Es ¿yo‏ 
التركيبة القبلية والاستعداد لتقبل نظام فيدرالي يجمع بعض القبائل الصومالية 
الي كانت على طرفي نقيض تحت مظلة نظام فيدرالي قابل للتصدع» (Jas‏ 
للاختلافات والتركيبة القبلية السائدة في النسيج الاجتماعي OMe gall‏ 


Us lel 5‏ و ا 
(1) "برنامج حواري مع الرئيس الصومالي» حسن شيخ dp ae‏ يوتيوب» 23 
أكتوبر/تشرين الأول 2016ء (تاريخ الدحول: 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017): 
https://www.youtube.com/watch?v=5nXXyU6rTEM&t=1191s‏ 
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ويرى حسن شيخ محمود أن الفيدرالية الصومالية تفتقر إلى التوافق 
والانسجام بالقدر الذي تتسم بالثقة المهزوزة والأوصال السياسية 
المقطوعة بين كيانات المجتمع الصومالي والأطراف السياسية والإدارية 
الي انبثقت من رحم حهود دولة الرئيس شيخ محمود. 

وأشار حسن شيخ محمود» خلال حديثه عن النظام الفيدرالي 
وكيفية إنشاء الولايات الفيدرالية الحالية في الحافظات الصومالية؛ إلى 
وحود مظاهر توضح أن الولايات الحالية أفرغت النظام الفيدرالي من 
مغزاه؛ حيث > استخدامه بشكل قبلي بحت. وحذر من استخدام 
الفيدرالية بشكل قبلي لحدم الدولة المركزية» ويرى حسن شيخ محمود 
ضرورة أن og‏ الأقاليم الصومالية أنظمة فيدرالية تخضع لسلطة 
الدولة الفيدرالية المركزية؛ WY‏ الممثل الشرعي للبلاد“. 

وأبدى حسن شيخ محمود مرونة في التعامل مع قيادات العشائر 
ale‏ لإقناعهم بتقبل تأسيس الولايات الفيدرالية» وخاصة إقليم 
هيرشبيلي» الذي استنفد ميزانية الحكومة الصومالية الفيدرالية» وذلك 
نظرًا للتركيبة القبلية والسكانية الى تسود هذه المنطقة» فإرضاء قبيلة 
يثير حفيظة قبيلة أخحرى» ما يعني أن كل قبيلة تبحث عن نفوذها 
السياسي في نظام فيدرالي غير قابل للتقسيم il Y ia sy Vb‏ 
دفع حسن شيخ محمود إلى إحراء زيارات إلى إقليم هيران بوسط 
(1) "الرئيس الصومالي: أميركا استخدمت النظام الفيدرالي بشكل قبلي"» 

إسلام تايمز» 14 أبريل/نيسان 2014( (تاريخ الدحول: 10 يناير/كانون 

الثاني 2018): 

http://islamtimes.org/ar/doc/news/372812 

)2( "حسن شيخ محمود» الرئيس الصومالي السابق 2016-2012" قناة 


يونيفرسل» 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016. 
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البلاد» لإقناع رحال القبائل» وأحرى مباحثات مع شيوخ المنطقة من 
أحل التنازل لمصلحة الوطن؛ Sy‏ جهوده بالنجاح لإقناع قبائل 
الإقليم على الرغم من امتعاض بعضها ورفضها لسياسات حسن شيخ 
محمودء حيث اتبعت إدارته سياسة الأغلبية» وتغليب مصلحة القبائل 
على حساب الأقلية. 
الفيدرالية: مطلب عشائري قديم 

على أساس التظلم الاحتماعي الذي عانت من ويلاته قبائل صغيرة 
في الصومال» برزت إلى السطح ف أربعينات القرن العشرين» مطالب 
تتعلق بتبيٰ النظام الفيدرالي» وكان حزب دغل ومرفلي مدي مل 
قبائل الرحنوين» وقد تأسس عام 1947 طالب مرارًا بتبئي مشروع 
دولة فيدرالية في الصومال» غير أن تلك الفكرة لم تلق قبولاً من شرائح 
الأحزاب السياسية المختلفة في البلاد» y‏ كانت وقتذاك تسعى 
لوحدة صومالية ونيل الاستقلال من المستعمر الغربي. 

JES الذي‎ mat ین كيف‎ ay N eya هذا‎ de 
الواجهة السياسية لقبائل الرحنوين ورئيس إقليم جنوب غرب‎ 
الصومال» عن جحديد مطالب شرائح القبائل القاطنة في إقليمي باي‎ 
وبكول بأهمية الحفاظ على النظام الفيدرالي الذي تبناه الصومال» وعدم‎ 
على تماسك وحدة الجتمع الصومالي» وأكد شريف‎ Br Casall 
حسن شيخ آدم أمام حشد جماهيري في مدينة بيدوا» عام 2017« أن‎ 
هناك مساعي حثيثة لتغيير نظام الحكم في الصومال» والخروج من عباءة‎ 
شريف حسن آدم: سياسي صومالي» ورئيس إقليم جنوب غرب الصومال‎ )*( 

الفيدرالي» تقلد مناصب سيادية في الصومال» من بينها رئيس برلمان 


الصومال بين عامي 2009 و2012. 
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النظام الفيدرالي إلى نظام مركزي موحد“ . 

وعلى الرغم من أن النظام الفيدرالية في إقليم حنوب غرب 
الصومال كان مطلبًا عشائريًا منذ أربعينات القرن الماضي» OP‏ رئيس 
الإقليم دأب على تكرار هذا المطلب؛ إذ يجدد على مسامع سكان 
تلك المناطق ضرورة وحدة الصف بين أبناء الإقليم لعدم التخلي عن 
النظام الفيدرالي» ليلفت انتباه السواد الأعظم من المجتمع بأنه نظام 
يعيد إليهم حقوقهم الأساسية وينهي معاناتهم من التهميش والإقصاء 
الا 

ولدى شريف حسن شيخ آدم قول مأثور مفاده: "إذا امار النظام 
الفيدرالي في الصومال فإن حقوق قبائل دغل ومرفلي ستذهب أدراج 
الرياح"©. ويرى أن النظام الفيدرالي لم يوضع لتقسيم الصومال» بل 
جاء كحاجة إلى توسيع وتوزيع النظام الإداري في البلاد» وعدم حصره 
في يد dele‏ واحدة» وذلك ما سيسهل عملية توزيع حدمات الدولة في 
جميع أقطار البلاد بشكل عادل ومتساو» "وهذه مبادئنا تجاه النظام 


الفيدرالي في البلاد". 


(1) "شريف حسن يجدد تمسكه بالنظام الفيدرالي في الصومال". بونت لاندي» 
5 أكتوبر/تشرين الأول 2017 (تاريخ الدخول: 10 يناير/كانون القاني 
2018(: 
http://puntlandi.com/shariif-xassan-sheekh-aadan-oo-ka-hadlay-‏ 
nidaamka-federaalka‏ 
(2) "شريف حسن: اهيار النظام الفيدرالي يقضي على نظام الحكم"» يوتيوب» 
6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 (تاريخ الدحول: 10 يناير/كانون القاني 
2018(: 
https://www.youtube.com/watch?v=FTFgK4TA78E‏ 
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الفيدرالية الصومالية وغياب النظام القضائي 

بحسب وجهة نظر كثير من الحامين والقانونيين في الصومال» فإن 
الفيدرالية والنظام القضائي في البلاد بينهما بون شاسع؛ إذ طبققت 
الفيدرالية في البلاد دون أن تكتمل أركان النظام القضائي في البلاد على 
نحو فعلي» فغياب المحكمة الدستورية في البلاد» وعدم الشروع في رد 
الاعتبار للمنظومة العدلية في الصومال» يعمق التحديات» ويفتح 
الأبواب أمام تحاذبات سياسية وتباين في وجهات النظر بين السلك 
القضائي والنظام الفيدرالي في البلاد. فمعظم الولايات الفيدرالية في 
البلاد» لم تؤسس بعد أنظمة قضائية عادلة» بينما CLE Js‏ العدل 
والشفافية في الصومال بشكل عام Ley‏ احتماعيًا ومحنة أمام 
الحكومات الصومالية طيلة عقود من الزمن. 

ويشير الأستاذ the‏ شيخ إبراهيم طبلاوي» رئيس محكمة 
الاستئناف في الصومال"» إلى أن الحكومة الفيدرالية لم تتمكن من 
إنشاء ا محكمة الدستورية» كما أن OU‏ الصومالي لم يفلح في مسن 
التشريعات الي UGA‏ المؤسسة القضائية إلى قضاء فيدرالي» فظلت 
التشريعات والمياكل السابقة تحكم الوضع الحالي لنظام القضاء في 
ارال 

وتعتبر ولاية بونتلاند» في the bi‏ طبلاوي» OLS‏ الفيدرالي 
الذي تمكن من إنشاء محاكم قضائية رغم أنها تفتقر إلى مراقبة سياسات 
تطبيق القوانين حسب النظام القضائي في البلادء وذلك في وقت لم 
تستطع فيه الولايات الفيدرالية الأخرى إنشاء حاكم قضائية؛ الأمر 
the )1(‏ شيخ إبراهيم طبلاوي» رئيس محكمة Blew‏ في الصومال» مقابلة 


عبر الهاتف» 15 يناير/كانون الثاني 2018» مقديشو. 
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الذي يدفع الكثير من المواطنين وسكان القرى والبوادي إلى التحاكم 
إلى سلطة العشيرة الى تفصل فيما بينهم» كما هو النظام القضائي 
القبلي السائد في بعض الأقاليم الصومالية. 

وبحسب tle‏ طبلاوي» Ob‏ معظم الدساتير الفيدرالية في 
العام els‏ مسألة القضاء الفيدرالي» وتنص على 26 3579 > 
محكمة اتحادية» الي من أهم اختصاصاتا مراقبة دستورية القوانين 
الاتحادية والإقليمية» إلى حانب الفصل في المنازعات بين الحكومة 
الفيدرالية والولايات» أو بين الولايات الفيدرالية بعضها البعض» 
وخاصة تلك المتعلقة بالنزاعات الحدودية ذات البعد الاقتصادي 
والاستراتيجي. 

غير أن الدستور الصومالي المؤقت ينص على محكمة عليا فيدرالية 
إلى جانب محاكم عليا للولايات» ولم يحدد احتصاص كل منهاء وترك 
تفصيل ذلك المشروع إلى ما بعد التوافقات السياسية بين الحكومة 
الفيدرالية والأقاليم. 

وفي هذا السياق» فإن الأسئلة الي تطرح نفسها بالجاح: هل 
النظام القضائي في الحكومة الفيدرالية متكامل أم يتناقض مع تشريعات 
محاكم الولايات الفيدرالية؟ وهل سيخفف العبء عن ge JAS‏ 
الصومالي التواق إلى نظام قضائي يتسم بالعدالة؟ وهل الحكومات 
الإقليمية وحدها قادرة على فض النزاعات بين شعوها أم تقتضي 
الضرورة التوجه نحو مقديشو للتقاضي قي محاكم بلدية مقديشو؟ هذا ما 
يثير انتباه الكثير من القانونيين المتابعين لأزمة القضاء بين الحكومة 
الاتحادية والولايات الفيدرالية. 
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الفيدرالية: حل أم تعقيد؟ 


يرجحع أصل مشروع الفيدرالية إلى تخوف شعبي من عودة 
الحكم التسلطي» الذي اهار في بداية التسعينات من القرن العشرين» وم 
يكن مشروعًا Le‏ على حاجة مدروسة إلى هذا النظام من الحكم 
ومعبرًا عن ظروف asp‏ 

إن مشروع الفيدرالية الصومالية بنسخته ASA‏ كمايرى 
الكاتب علي محمد VM gle‏ يصب في صالح الدولة الصومالية» Lily‏ 
في مصالح دول الحوار الي تريد أن يعود الصوماليون إلى وضعية رعاة 
الإبل قدياء وإهاءهم بقضايا تافهة حي لا يكون لهم تأثير في DGA‏ 
الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة» "وأعتقد أن دعاتها لن 
يجنوا من اللهاث وراءها إلا قبض الريح» أما نحن -غالبية الشعب 
الصومالي- فيكون نصيبنا مزيدًا من الألغام الفيدرالية المتفحرة الي 
OM Sle Gal 3, UN lo au gut Ol Lei Y 0‏ 

ويرى حلي أن مشرو ع الفيدرالية الذي لا يزال في مراحله الأولى 
BE‏ يسمم العلاقة بين قادة الحكومة المركزية وبعض حكام الأقاليم؛ 
حيث وصلت الأمور إلى أوضاع سياسية في غاية السوء والتراشق 


)1( حلي» علي tee‏ "الفيدرالية الصومالية: عودة إلى زمن رعاة الإبل؟"'» 
هافينغتون بوست» 16 مارس/آذار 2016» (تاريخ الدحول: 15 يناير/كانون 

:(2018 الثاني‎ 
http://www.huffpostarabi.com/amhalanehotmailcom/- 
_4621_b_9467760.html 


(*) علي Glee tsk‏ صومالي مخضرم» يعمل مع "بي بي سي العربية" 
Ju‏ عام 1996. 
(2) المرجع السابق. 
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بتصريحات خارجة عن اللياقة» ما استدعى أحيانا أن تكون هناك 
وساطات خارجية بين الطرفين» bo Ed‏ ادوع وإملاءات من 
هنا وهناك. 

وثمة أسئلة لا يريد أي من دعاة الفيدرالية الإحابة عنهاء وهي: 
هل الفيدرالية بصيغتها القبائلية الحالية إحبارية أم اختيار شعبي؟ من 
يحدد ote‏ الأقاليم الفيدرالية؟ من سيرسم الحدود بين الأقاليم؟ > ds‏ 
تداحل العلاقات السياسية والأمنية والإدارية بين الأقاليم الفيدرالية 
والحكومة المركزية؟ من يدير العلاقات مع دول الخارج وتحديدًا دول 
الجوار: الحكومة المركزية أم الأقاليم؟ من يكون مسؤولاً عن حماية 
co gtd‏ وكذلك إدارة المعابر الى هي co gh e,‏ مثل الموانئ 
RN‏ مرح يكرت Nob‏ عن الطرق والمواقع السيادية؟ من 
سيكون مسؤولا عن سياسات Rhee Gabel‏ 

وعلى الرغم من جاذبية مشروع الفيدرالية» إلا أن محور هذا 
المشروع انتهى» بحسب وجهة نظر حلئء إلى "الفيدرالية القبائلية"» أي 
إلى كيانات قبلية صريحة لا تختلف Le‏ كانت عليه الأوضاع قبل 
الاستقلال؛ إذ تدّعي كل قبيلة ملكية مساحة من الأراضي ترعى فيها 
إبلهاء ويحكمها شيخ عشيرة واحد أو أكثر» يستمد نفوذه العسكري 
والسياسي من أبناء قبيلته» على أن يكون لحا حق الانتشار والتحرك في 
أراضي القبائل es Y‏ بشكل ودي. 


48 


الفصل الأول 


النظام السياسي في الصومال 
من سقوط الدولة إلى الفوضى الخلاقة 
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Ein‏ هذا الفصل الأوضاع السياسية في الصومال» وخاصة في 
الفترة ما بين 1960-1940» الي اتسمت بالكفاح الصومالي والنضال 
الدبلوماسي ضد المستعمر الأوروبي من أجل التحرر من قبضة 
الغرب الذي غزا السواحل منذ أواحر القرن التاسع عشر» وقد كان 
> الشباب الصومالي المعروف اختصارًا ب (SYL)‏ واحدًا من 
الأحزاب الي ناضلت وكافحت من أجل الخروج من عباءة الملستعمر 
الغربي > نال الصومال استقلاله عام 1960. 

ويتناول الفصل Cail‏ طبيعة النظام السياسي في الصومال بعد 
الاستقلال» وهي الفترة الي غرفت ب "الحكومات المدنية"؛ إذ كان 
الصراع السياسي N‏ انانب كا في أحزاب سياسية فاق 
عددها 80 حزبًا تميزت بطابعها العشائري» ولم تكن تملك قدرًا LIS‏ 
من المعرفة والثقافة السياسية؛ مما أدى إلى عدم استقرار البلاد سياسيّاء 
وانقلب المشهد السياسي رأسًا على عقب .مقتل الرئيس الصومالي» عبد 
الرشيد علي شرماركيء عام 1969. 

فقد كانت القارة الإفريقية تشهد انقلابات عسكرية يقودها 
حنرالات من الجيش» وذلك بعد بضع سنوات فقط من فك القبضة 
الاستعمارية الأوروبية عن دول القارة» ولم يكن الصومال استثناء في 
مشهد الانقلابات؛ إذ قاد الجنرال» محمد سياد بري» انقلابًا عام 1969 
حل aoe gs‏ البرلمان وألغى التعددية الحزبية» وتفرد بالحكم بعد أن 
استخدم سياسة النار والحديد ضد معارضيه. إلا أن هذا التطور المفاحئ 
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في المشهد الصومالي استمر لعقدين ci‏ وانقلب بعدها المشهد على 
سياد بري فدخلت البلاد مرحلة أمراء الحرب. وما أن سقوط الدولة 
المركزية في الصومال» he‏ وراءه مشاكل عدم الاستقرار السياسي 
delet,‏ والفساد الإداري والتخلف الاقتصادي» نتناول في هذا الفصل 
سياسات الغرب الاستعمارية» منذ غزوه للسواحل الصومالية» عام 
5 مرورًا بفترة الحرب العالمية الأولى والثانية» وصولاً إلى مرحلة 
الاستقلال عام 1960» كما نبحث دور دول الجوار في تمزيق وحدة 
الصومال» وكيف حافظ الغرب على علاقاته مع إثيوبيا وكينياء ووقف 
إلى جانبهما من أجل استمرار سياسة إضعاف الصومالء محليًا وإقليميّاء 
حي فرضت عليه الفيدرالية مدخلاً للتفتيت الناعم وتمزيقه. 
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المبحث الأول 


أوضاع الصومال السياسية قبل الاستقلال 
(1960-1943) 


برزت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية» عام 1945« وانتصار 
الحلفاء على دول الحور» حركات تحررية في الساحة الصومالية للمطالبة 
بحقها في الحرية والسيادة. وعليه» فإن نادي وحدة الشباب الصومالي 
كان وليد تلك الظروف الي تحكمت في أوضاع العالم شأنه في ذلك 
شأن جميع الأحزاب السياسية الى نشأت في أنحاء كثيرة بإفريقياء وريعا 
كان ظهور نادي وحدة الشباب الصومالي أمرًا فريدًا من نوعه بالنسبة 
للأحزاب الإفريقية» الى نشأت في تلك الفترة؛ حيث كان مفاجأة غير 
متوقعة بالنسبة للمراقبين السياسيين» لأن الشعب الصومالي لم تكن له 
تحربة سابقة في النضال السياسي a al‏ ولا طبقة سياسية واعية؛ حيث 
كان مستوى الثقافة فيه منخفضًا وحدودًا". 

وبعد deja‏ النظام الإيطالي الفاشي في الحرب العالمية الثانية» بدأ فجر 
جديد من الوعي السياسي بين الصوماليين لم يعهد من قبل» وبصورة غير 
متوقعة؛ فقد نما الوعي السياسي لديهم بعد انتهاء الحرب العالمية Pal‏ 


(1) موسى» محمود يوسف» القبيلة وأثرها في السياسة الصومالية 1960- 


.64 ماجستير)» جامعة الخرطوم» 1999« ص‎ dey bly (1997 
Trunji, M. Somalia: the Untold History 1941-1969, (Looh press, (2) 
London, 2015), p. 10. 
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لكن التنظيمات السياسية الى ظهرت في هذه الحقبة» كان منها ما هو قبلي 
وما هو go‏ ونظرت القيادات الدينية إلى بروز تأثير السياسيين الموسومين 
بالعلمانيين» في هذا الحيط الاجتماعي التقليدي» بعين الريبة والشكء في 
حين كان السياسيون غير متعاطين مع التيار الديئ» باعتباره قوة تقسيمية» 
وبذلك شن السياسيون حربًا على الولاءات القبلية والعشائرية» لكن تلك 
الولاءات متجذرة في الجحتمع الصومالي» ولا تزال تقف عائقا أمام محاولات 
غرس روح الوحدة الوطنية في الأجيال Pas‏ 


الأحزاب السياسية قبل الاستقلال 

قبل مطلع فترة الخمسينات من القرن العشرين كان عدد الأحزاب 
السياسية الي تشكلت خلال تلك الفترة لا يتحاوز أصابع اليد 
الواحدة» كما كان الفقه السياسى شحيحًا للغاية إن لم يكن معلوماء 
لكن عقب فترة الخمسينات» شهدت البلاد خريطة حزبية واسعة» ولئن 
كانت تلك الأحزاب مرتبطة بنسيجها القبلي والاحتماعي Ub‏ لم تكن 
أحزابًا سياسية بالمفهوم الواسع للهيئة الحزبية. 

وفي هذا الصدد نتناول أبرز الأحزاب السياسية الى ناضلت الحتل 


الغربي. 
1. حزب وحدة الشباب الصومالي 


bes‏ حزب وحدة الشباب الصومالي في ظروف الانفراج السياسسي 
الذي أعقب الحرب العالمية الثانية» كما تزامنت نشأته مع ترويج السياسة 


Rouval, S. Somalia Nationalism: international politics and the (1) 
driver for unity in the horn of Africa, (Harvard University press, 
1963), p. 82-83. 
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الإنحليزية لفكرة الصومال الكبير وال يعتبر وزير الخارحية البريطان» 
إرنست بيفن NER sl «(Bevin Ernest)‏ ووافقت بريطانيا على 
إنشاء ناد gu‏ تحت اسم "نادي الشباب الصومالي" بجنوب الصومال» في 
مايو/أيار 1943 وقدمت له التسهيلات اللازمة» وكذلك وافققت على 
تحول النادي إلى حزب سياسي» ف أبريل/نيسان عام 11947 تحت اسم 
وحدة الشباب الصومالي» وقد أعلن الحزب الجحديد عن أهداف ¿las‏ 
كان من أبرزها: توحيد جميع أجزاء الصومال الخمسة واستقلالها تت 
أبناء الأمة Pal pall‏ 


2. حزب دجلي ومرفلي 

تعود جذور حزب der‏ ومرفلي إلى جمعية حيرية ظهرت عام 
0 باسم "الجمعية الخيرية الوطنية". By‏ 29 مارس/آذار 1947« 
تحولت الجمعية إلى حزب سياسي» وأصبح مشهورًا بالطابع القبلي 
باسم حزب دحلي ومرفلي برئاسة الشيخ عبد الله بكدي» وتنحدر 
أصول أتباعه من المنطقة ما بين نري شبيلي وجوباء وهي منطقة 
اشتّهرت بالزراعة والرعي. وسبق تكوين هذا الحزب بأيام SF‏ نادي 
الشباب الصومالي إلى حزب وحدة الشباب الصومالي» وذلك قي الأول 
من أبريل/نيسان 1947» ووصلت عضوية حزب دجلي ومرفلي 60 


Rouval, 5. Somalia Nationalism: international politics and the (1)‏ 
driver for unity in the horn of Africa, op, cit, p. 65.‏ 
)2( عبار عبد القادر عبد الله» الدولة والقبيلة في الصومال.. من الاستقلال 
إلى الحرب الأهلية )1960-1991( (مركز الشاهد للبحوث والدراسات 
الإعلامية» بيروت» 2013(« ص 97-96 
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ole YT BSG, gee القن‎ 

وقام هذا الحزب أصلاً على كيان قبلي لتمثيل قبائل الديجل 
والميرفلي برئاسة الشيخ عبد الله شيخ محمد» ولكن حينما أصدرت 
حكومة الاستقلال قانوئًا بمنع الأحزاب من تسمية LS‏ السياسية 
بأسماء قبلية أصبح امهم حزب الدستور المستقل» ويظهر تأثر الحزب 
بالفكر الغربي من اتخاذ اسم الدستور في وقت كان فيه القليل من 
الصوماليين يفهم مغزى كلمة الدستور A‏ 


3. حزب الاتحاد الوطني 

وهو حزب صغير كان يرأسه الشيخ the‏ شيخ عمر» ومعظلم 
أعضائه من قبيلة أيحال أحد فروع ALS‏ الحوية» وكان يزعم تمثيله لفئفة 
واسعة من الصوماليين» لكن نتائج الانتخابات لم تكن تؤيد ذلك. 


4. حزب الرابطة الوطنية الصومالية 

أسس الصحفي محمد جامع أوردوح جمعية ale‏ "الجمعية الوطنية 
الصومالية" Zune.‏ الصومال البريطانية عام 1935» وقام.عبادرة فردية 
وأرسل وفدًا إلى لندن عام 1946 للمطالبة باستقلال امحمية» ومن خلال 
هذه الجمعية ذات الأهداف الاجتماعية والسياسية تبلور حزب الرابطة 
الوطنية الصومالية عام 1951. وتلخصت أهداف الحزب في تشجيع التعليم 
الحديث والتقدم وتوحيد الشعب الصومالي» والقضاء على القبلية. 


Mukhtar, Mohamed, “the emergency and role of political parts in the (1) 
inter-river region of Somalia from 1947 to 1960 (independence)”, 
A journal of African studies, (17 (2), 1989), p. 77. 
.69 موسىء القبيلة وأثرها في السياسة الصومالية 1997-1960« ص‎ )2( 
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5. الحزب الصومالي المتحد 

نشأ الحزب الصومالي المتحد في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1959 
بمحمية الصومال البريطانية برئاسة السيد حاج علمي e‏ ويستند 
أساسًا ف شعبيته على عشائر من قبيلة در (غدبورسيء العيسى) 
وعشائر من قبيلة الطارود (طلباهني» ورسنغلي) وذلك لمواجهة الأغلبية 
الي تتمتع ها قبيلة الإسحاق في الحمية» وترتبط نشأة الحزب مع بدء 
بوادر الاستقلال وتشكيل أول aL‏ تشريعية في ا محمية عام 1957. 
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المبحث الثاني 


نظام الحكم المدني في الصومال 
)1969-1960( 


بعد إعلان وثيقة الاستقلال لكل من الصومال البريطاني «y‏ 
عام 1960« دحل الصومال مرحلة جديدة من بناء الدولة الصومالية؛ حيث 
اتفقت الأطراف الصومالية؛ الي كانت موزعة عبر هياكل الأحزاب 
السياسية الى فاق عددها SILT‏ ثمانين حزبًا» على توحيد شطري الصومال 
(الجنوب والشمال) وتأسيس جمهورية صومالية موحدة على أسس 
AD io‏ نيابية باعتماد مجلس تشريعي موحد ورئيس دولة ورئيس 
By a So‏ صبيحة يوم الاستقلال» عقد المجحلسان التشريعيان 
للإقليمين جلسة غير عادية وقرّرا توحيد الإقليمين وتكوين جمهورية 
صومالية» oil y‏ السيد آدم عبد الله عثمان رئيسًا للصومال» كما اعتمد 
املس التشريعي الحلي مشروع مسودة دستور حديد للجمهورية 
الصومالية» على أن يتم الاستفتاء الشعبي بعد عام من الاستقلال©. 

وكان هناك جال واسع لأنشطة الأحزاب السياسية في الصومال 
الإيطالي» مقارنة بأجزاء الصومال الي كانت تخضع لسلطة الدول 


ste )1(‏ مصطفى عبد ca‏ دراسات صومالية..الصومال Le yi‏ وشعبًاء 
ye (2007 al eaten e sig Anl)‏ 72 
Bird e)‏ 
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الاستعمارية الأحرى» فمستوى التعليم لأعضاء lA‏ التشريعي 
للصومال الإيطالي كان أعلى من المحمية البريطانية» وحصل بعض 
le Je io ly EIG elec‏ مق ill le)‏ إلى 
الول ir‏ ومن OW gual lo‏ 

وقد أعلن الرئيس الصومالي للجمهورية الوليدة عن تعيين عبد 
الرشيد علي شرما ر كي في منصب رئيس الوزراء الذي شكل بدوره 
AE‏ 

ads Gash OLO O de 
الدستور الصومالي» وتمت الموافقة عليه بنسبة %90.56 من الأصوات»‎ 
ب "لا" %9.44 من مجموع المشاركين في الاستفتاء» وبلغ‎ pe بينما‎ 
عدد المشاركين في الاستفتاء 1.948.348ناخبًا. واعتمدت المحكمة‎ 
العليا هذه النتيجة في 4 يوليواتموز 1961 وهكذا نشأت الجمهورية‎ 
abs acu) الصومالية‎ 

وفيما يلي نتناول OL SAI‏ الصومالية المدنية ال توالت عقب 
عملية الاستفتاء على أول دستور صومالي: 


loanMyrddin, Lewis, “political Modern movements in Somaliland (1) 
IP”, journal of the international African institute, (Vol. 28, No.4, 
October 1958), p. 353. 
مصطفى عبد الله دراسات صومالية..الصومال أرضًا وشعبًاء مرجع‎ (2) 
.73 سابق» ص‎ 
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igi‏ حكومة عبد الرشيد علي شرماركي 
)12 يوليو/تموز 14-1960 يونيو/حزيران 1964( 


إن الاتجاه الدبلوماسي للصومال في المرحلة الأولى من الاستقلال 
كانت تدفعه العلاقات الاستعمارية القديمة الى تحافظ على مصالحهاء 
وتحسد هذا الاتحاه في البرنامج الذي تقدمت به أول حكومة صومالية 
إلى البرلمان لنيل الثقة؛ حيث جاء في مشروعها: "من الطبيعى أن علاقتنا 
مع الدول ستبدأ مع تلك البلاد الي تربطنا Le‏ علاقات als‏ وقي 
مقدمتها إيطالياء فلا „SE‏ للصومال أن ينسى قط العمل الذي ob‏ 
به إيطاليا منذ au‏ سنة تقريبّاء ولا العلاقات الودية المستمرة ال أدت» 
Us ar‏ في أثناء السنوات العشر للإدارة الوصية» إلى توطيد الروابط 
الى لا تنفصم عراهاء ولاسيما الروابط الثقافية والاقتصادية» وهذه 
الحكومة عازمة على تعزيز تلك العلاقة أكثر فأكثر» وهي تعبر مرة بعد 
مرة عن شكرها العميق للحكومة الإيطالية» ES‏ أدت مهمة الوصاية» 
وللحكومة البريطانية أيضًا لمنحها الاستقلال محمية الصومال ولمساعدقا 
لنا في المستقبل باستمرار» وأنا كرئيس للوزراء Bly‏ بأن العلاقات 
التقليدية مع هذين البلدين ستتوسع بلا انقطاع في السنوات المقبلة". 

ung‏ حكومة عبد الرشيد علي شرماركي نظام التعددية 
الحزبية» وإجراء الانتخابات أسلوبًا لتداول السلطة بطريقة سلمية توفر 
الحريات الأساسية للمجتمع» وكان الشعب ينتخب برلمانه اللكون من 
2 عضواء الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد كل ست سنوات. 
وشهد الصومال في الفترة ما بين 1969-1960 رئيسين للجمهورية 


(1) موسىء القبيلة وأثرها في السياسية الصومالية» مرجع سابق» ص84. 
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الدعقراطية» أوهما: الرئيس آدم عبد الله عثمان )1908-2007(« 
والرئيس الصومالي عبد الرشيد علي شرماركي (1969-1919) الذي 
قتل في مدينة لاسعانود من قبل جندي صومالي. 

كانت حكومة عبد الرشيد علي شرماركي على صلة وثيقة مع 
الدول الغربية» وقد وقفت دبلوماسية الصومال موقفا سلبيًا عندما امتنع 
وفد الصومال في الجمعية العامة للأمم المتحدة» في أكتوبر/تشرين الأول 
عام 1960« عن التصويت لمنح العضوية للصين الشعبية في الأفم 
المتحدة» ولكن لما ماطل الغرب هذه الحكومة بشأن منح المساعدة الي 
وعدها بما في العام الأول من الاستقلال» اتجه عبد الرشيد علي 
شرماركي إلى الاتحاد السوفيق» سابقاء يطلب منه المساعدة» 4 
هذا الطلب الرسمي تلقى الصومال قروضًا طويلة الأحل. 


ثانيًا: حكومة عبد الرزاق Ela‏ حسين 
)14 يونيو/حزيران 15-1964 يوليو/تموز 1967( 

ورثت حكومة عبد الرزاق حاج حسين من Abi‏ السابقة )= 
Suis‏ بالعلاقات الدبلوماسية المتوترة» فلم تكن هي الأخحرى أكثر > 
من سابقتهاء فلم تقنع الغرب .منهجها Le ghd y‏ السياسي» فما كان من 
الغرب إلا أن ماطلها؛ إذ ليس هناك معونات ومساعدات من دون 
مصالح غربية» فكانت هناك شروط تعجيزية أمام حكومة السيد عبد 
الرزاق حاج حسين» وكان من بين بنودها: الاستسلام المطلق الخبراء 
أميركا ومستشاريهاء وضبط المتهمين باليسارية وعقايمم بصورة 
صارمة» إلى جانب التنازل عن المطالبة بالأراضي الصومالية Mail‏ 


Ibid. p. 85. (1) 
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ورغم فشل الحكومتين السابقتين في استمالة الغربء إلا أن 
سياسة الاتحاد السوفيي 7 توسعت في المنطقة وكانت مبنية على 
زيادة وجحوده البحري والتقدم العسكري البطيء والمنتظم في المحيط 
الهندي والبحر الأحمر والاقتراب من المواقع الأميركية في الحيط الهندي» 
ولمواحهة ذلك زادت الولايات المتحدة أسطوها العسكري في المنطقة» 
فكان الصومال المسرح الذي دار فيه هذا الصراع oll‏ على الوحود 
والوجود المضاد بين القوى Doll‏ 


ثالثًا: حكومة محمد إبراهيم عقال 
(15 يوليو/تموز 21-1967 أكتوبر/تشرين الأول 1969) 


بعد فشل حكومة عبد الرزاق حاج حسين في تغيير SAA‏ 
السياسة الخارجية الصومالية» ورسم معالم حريطة سياسية جحديدة 
للدولة الصومالية الحديثة» انبتقت من رحم الفشل والويلات السياسية 
الى منيت ها الخارحية الصومالية» حكومة حديدة برئاسة محمد إبراهيم 
عقال على أمل أن يغير شيئًا ويرسم ملامح جديدة للعلاقات الخارحية» 
لكن -بحسب الباحثين- Ob‏ حكومة عقال لم amd‏ نفعًا؛ إذ سلكت 
نفس الطريق الدبلوماسي الذي مهدت له الحكومات المتعاقبة» بيد أن 
الفرق بين دبلوماسية عقال والحكومة الي سبقته هو صراحة 
الدبلوماسية الى تبنتها ain Som‏ 


(1) علي» دراسات صومالية.. الصومال أرضًا وشعبًاء مرحع سابق» ص 80. 
(2) موسىء محمود يوسفء "القبيلة وأثرها في الحياة السياسية الصومالية 
1997-0"» (مركز البحوث والدراسات الإفريقية» حامعة إفريقيا 
¿GALA‏ 1999( & 1» ص 86. 
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فإن كانت سياسة حكومة كل من عبد الرشيد علي شرماركي 
وعبد الرزاق حاج حسين تتسم بطابع التحفظ تجاه العلاقات 
الصومالية-السوفيتية» O‏ سياسة حكومة عقال كانت واضحة Link)‏ 
بشأن العلاقات الصومالية-السوفيتية؛ إذ أعلن عقال أثناء حولته الأخيرة 
في أوروبا أن الصومال ليس في حاجة إلى المشاريع السوفيتية» وكانت 
هذه إحدى النغمات الدبلوماسية المكررة الي دأبت عليها حكومة عبد 
الرزاق لإظهار ميوها نحو الغرب لانتزاع الثقة» لكن عقال ذهب أبعد 
من ذلك حين أظهر للغرب استعداد حكومته للالتزام Los‏ تطبقه 
حكومات الحلف الأطلسي» بل لتطبيق ما قد تتخذه إحدى الولايات 
الأميركية من إجراءات وتدابير ضد الدول الي تصنف ضمن أعداء 
أمي LT‏ وأن حكومته لا تتردد في الانضمام إلى حلف أميركا في 
حصارها لدول كهذه» في إشارة إلى الاتحاد Deza ged)‏ 


(1) المرجع السابق. 
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نظام الحكم المركزي العسكري 
(1991-1969) 


استغل بعض ضباط اليش الصومالي فشل الحكومات المدنية بعيد 
الاستقلال» وإحفاق الأحزاب السياسية في إرساء نظام سياسي وطن 
بعيدًا عن التنافس القبلي على ALLS‏ وما ترتب عن ذلك من سخط 
شعبي واسع على الحكومات المدنية» للقيام NEL‏ عسكري في 16 
أكتوبر/تشرين الأول 1969. وكان انقلابًا أبيض رحب به الشعب 
الصومالي لاعتقاده أن ذلك سيزيل تركة الحكم all‏ ممثلة في المحسوبية 
واستشراء الفساد ومحاباة الأهل والأقارب“. 

Al dl dd 
25 على إقامة بحجلس ثوري يتكون من‎ a "ميثاق الثورة" الذي‎ 
عضوًاء يضم تسعة عشر من القوات المسلحة وستة من الشرطة»‎ 
NA وأصبح محمد سياد بري رئيسًا للمجلس» كما أصبح كل من‎ 
جامع علي كورشيل ومحمد جوليد؛ نائبين له . وأوض حت القورة‎ 
سياستها الداحلية والخارجية في ميثاقها الأول» وأعلنت أن سياستها‎ 


(1) عبد الله حسن محمودء الجبهات الصومالية.. النشأة والتطورء (دار 
الأندلس» القاهرة» 2013)» ط 1» ص 51. 
)2( المرحع السابق. 
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الداحلية تقوم على oly‏ مجتمع قائم على العمل وعلى مبدأ العدالة 
الاحتماعية» وتوحيه التنمية الاقتصادية» والقضاء على الأمية وكتابة 
اللغة الصومالية» واستئصال القبلية والفساد من مرافق الدولة» وإلغاء 
التعددية الحزبية» وإحراء انتخاب شعبية. 

كما أعلنت الثورة أن سياستها الخارحية تقوم على النضال من 
أحل وحدة الأمة الصومالية» ومحاربة أي نوع من الاستعمار بشكليه: 
القديم والجديد, ودعم حركات التحرر الوطنية» والاعتراف التام .بدا 
التعايش السلمي لحميع الشعوبء وانتهاج سياسة الحياد الإيجابي. 

ومع إعلان تلك السياسات من قبل قيادة CYL»)‏ الانققلاب 
استطاع النظام العسكري أن يحصل على تأييد شعبيء ومن أوساط 
شعبية كان همها الاستغناء عن النخبة السياسية الحاكمة وبعض أتباعها 
على أساس قبلي أو مصلحي أو هما cee‏ والسبب الرئيسي لهذا التأييد 
لم يكن مصدره Al‏ حال من الأحوال الأيديولوجية الاشتراكية رغم 
أا ركن أساسي لسياسة النظام» بل كان مرجعه محاربة الفساد 
وممارسة القبلية في شن SYA‏ على المستوى الحكومى والمحسوبية 
E ees‏ اليو ۰ 

وقد مرت فترة النظام العسكري .عراحل مختلفة» من أهمها: 


أولّا: انتهاج الاشتراكية ونبذ القبيلة 
تم الإعلان عن اعتماد الاشتراكية العلمية كنظام للحكم في 


أكتوبر/تشرين الأول عام 1970» أي بعد عام من الانتقلاب» وكان 


(1) موسىء القبيلة وأثرها في السياسة الصومالية» مرجع سابق 
ص 102. 
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ذلك تحديًا حطيرًا للدين وقيم المحتمع وعاداته وتقاليده. وأصبحت 
الاشتراكية أداة رمية محاربة الدين والقيم الإسلامية والشعائر الدينية 
بصورة واضحة» وجهرت قيادات الثورة بالاستهزاء بالإسلام ile‏ 
Olas‏ قله le Sl‏ كانت ade DEREN‏ 
ميلادها كل Pale‏ 

وف 11 يناير/كانون الثاني 11975 أصدر النظام العسكري Usb‏ 
عرف ب "الأحوال الشخصية"» تضمن انتهاكات صارخة للأحكام 
القطعية في الشريعة الإسلامية» وقامت الثورة بحملات محاربة Lat‏ 
والزي الرسمي للمرأة الصومالية» وذلك من خلال وسائل التضييق 
والترهيب للمحجبات فى المؤسسات التعليمية والمرافق الحكومية. 

كما eis‏ الثورة Ús‏ جديدًا لاقتصاد البلاد» معتمدة سياسة 
التأميم ag‏ الاقتصاد" وكانت تستهدف القطاع ال مالي 
Glam,‏ فن LA‏ والبيك ال eS‏ والاشتكمارات Y‏ 
والشركات الى تقدم الخدمات العامة ويدير معظمها أحانب» Jue‏ 
التأمين. فكل ali Af als‏ ما ge‏ أن الدولة 
all‏ أصول ورين مال هذه tll‏ كات .وها SH e‏ 
AE EEES‏ 
وقررت ell‏ حدمات الخبراء الأحانب في البنك المركزي. 

وبفعل تلك السياسات الاقتصادية الاشتراكية المبنية على تأميم 
الممتلكات ومصادرة الاستثمارات الأحنبية والمحلية انهار الاقتصاد 
الصومالي خلال السنوات الأربعة الأولى (1970-1974)» كما أسهم 
de )1(‏ دراسات صومالية..الصومال Ley)‏ وشعباء مرجع llo‏ 


ص 82. 
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الجفاف وامحاعة في اهيار القطاع الزراعي بسبب تدحلات الحكومة 
وادعائها Ul‏ توزع Del‏ 

وعوازاة ذلك» أعلن النظام العسكري عن نواياه لالتخلص من 
القبلية في الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية» فقام بحملة واسعة ضد 
المظاهر القبلية في طول البلاد وعرضها لشرح موقفه إزاء هذ الموضوع 
الحساس وإشعار الجماهير بضرورة الحفاظ على مقومات الشخصية 
الصومالية عن طريق التلاحم بين فئات al‏ لمقاومة مامي 
ب "لمحاولات الاستعمارية للنيل من وحدته وإحهاض مكاسبه". 

وقد لقي مرسوم حظر القبيلة ومساوئها ترحيبا من قبل الجماهير 
العريضة بسبب الحسوبية والفساد السياسي والإداري coll‏ على القبلية 
أثناء الحكم المدني؛ حيث قام الرئيس es des Jud)‏ بري» 
بتجسيد القبيلة على شكل جثة حملها على نعش وتم تشييعها ودفنها 
أمام حشد من الجمهور لوضع فاية للقبلية. 


ثانيًا: Ada gee‏ التعليم والحرب الصومالية-الإثيوبية 


قام النظام المركزي بتأميم المدارس غير الحكومية» ووصل عدد 
المدارس الأساسية إلى ذروته عام 1978؛ إذ كان بجموع المدارس 


النظامية التابعة للحكومة العسكرية ما يناهز 1509 مدارس في عموم 
البلاد» وبلغ عدد الطلاب في المرحلة الأساسية 271.704 «Mb‏ 


(1) باشاء عمر على» JU ISU"‏ الاقتصاد الاشتراكى قي الصومال؟" مدونات 
الجزيرة» 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016 (تاريخ الدخول: 5 
أكتوب ر/تشرين الأول 2018): 
‚L_&|-\5Uhttp://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/10/13/‏ -الاقتصاد- 
الاشتراكي -ثي -الصومال 
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حلافا لما كانت عليه المدارس قبل الثورة بنحو 266 مدرسة ما يعي 
زيادة er ch jale 1.243 la‏ اتلك المندارس e‏ من 
الصوماليين في مدة تتراوح بين تسع سنوات وعشر Del‏ 

وكان الإنفاق على التعليم كبيرًا hal,‏ ووصل ذروته عام 
7 إلى %11 من ميزانية الدولة» وكان التعليم الجامعي يأحذ أيضًا 
نصيبه الوافر من تلك الميزانية الضخمة» فتأسست الجامعات الوطنية 
والكليات الحربية ال oF‏ فيها آلاف الجنود وعشرات الضباط 
والجنرالات» فكان للجامعة الوطنية مس عشرة كلية في ale‏ 
التحصصات. 

لكن الازدهار الذي حققه قطاع التعليم في الصومال لم يستمر 
طويلاً؛ إذ دخلت البلاد في أتون حرب مدمرة» وهي SA‏ 
الصومالية-الإثيوبية الي عرفت ب "حرب TT‏ ومني فيها النظام 
العسكري بمزعة من قبل التحالف الشيوعي (إثيوبياء كوباء SLEW‏ 
السوفيي)؛ وذلك بعد أن ساءت العلاقات الصومالية-السوفيتية» 
وانتهت بطرد السوفييت من قواعده العسكرية بالصومال» وكان لذلك 
ارتدادات سياسية وعسكرية وخيمة على ترحيح US‏ موازين الصراع 
لصاح إثيوبياء فخحرج الصومال من تلك الحرب ya‏ با لخسائر 
الاقتصادية والبشرية. 

وأعلن الصومال» في 9 مارس/آذار 1978 بدء انسحاب القوات 
الصومالية من إقليم الصومال الغربي "أوغادين"؛ وبناء على قرار 
اتخذته اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي القوري الصوملي في 
(1) عليء دراسات صومالية..الصومال Ley)‏ وشعبًاء مرجع Glin‏ 


ص 84. 
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احتماع عقد ذلك اليوم نفسه»ء أعلن الرئيس الأمي ركي» حيمي BIS‏ 
في مؤتمر صحفي أن الرئيس الصومالي» سياد بري» أبلغ الولايات 
المتحدة قرار سحب قواته من إقليم الصومال الغربي» ودعا كارتر 
الاتحاد ced pel‏ وكوبا إلى مغادرة المنطقة أيضاء وقال: إن الولايات 
المتحدة تتطلع إلى انسحاب كافة القوى الأحنبية من المنطقة في أقرب 
وقت hace‏ 
وكان للحرب الصومالية-الإثيوبية تداعيات سياسية وعسكرية 
واقتصادية على الثورة الاشتراكية» منها: 
1. تدهور القطاع الاقتصادي نتيجة صرف معظم ميزانية الدولة 
Se‏ 
2. تراجع ميزانية القطاع التعليمي إلى %2 وانخفاض عدد 
المدارس الأساسية نتيجة تدهور القطاع المالي في البلاد. 
3 تفكك منظومة الجيش الصومالي» وبروز جنرالات وضباط 
مناوئين للنظام الاشتراكي. 
4. بروز جبهات صومالية مسلحة تحتضنها إثيوبيا لإسقاط نظام 
سياد بري العسكري. 
5. تفشى المحسوبية والقبلية في الدوائر الرسمية والحكومية. 
er 6‏ الفساد الإداري داحل المؤسسات الحكومية» وتعثر 
أنظمة الإصلاح الداحلية نتيجة الفساد والمحسوبية القبلية. 
ورغم كثرة مساوئ النظام العسكري في البلادء إلا أن ثمة 
مؤشرات تدل على إنحازاته مقارنة OL SLL‏ المدنية السابقة» حيث 


(1) موسىء عبد الله آدم» الحرب الصومالية الإثيوبية 1977 وتأثيرها الإقليمي 
والدولي» (دار الفكر العربيء القاهرة» 2017)» ط 1« ص9. 
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ás‏ جر ت Suis‏ مات الأحرى الي سبقته 
أ- وضع حدًا للفوضى الي كانت سائدة في عهد الحكومات 


(1) 


J) 


السابقة» خاصة انعدام الأمن» وأنمى القتال الذي كان 


مستمرا بين القبائل بسن قوانين صارمة. 


ب- بسط نفوذه في مدة وجيزة على كل بقعة من الصومال؛ le‏ 


أسهم في ازدهار حركة التنقلات الاقتصادية والاحتماعية 
بين المناطق الشاسعة بأمن وأمان» وذلك من خلال تعبيد 
الطرق والشوارع باستعانة من الصين الشعبية وإيطالياء وهما 
الدولتان اللتان شيدتا معظم شوارع الصومال ال تربط 
الجنوب بالشمال. 


ج- حارب الأمية وكافح الجهل وذلك إثر إطلاق حملات لمحو 


الأمية في القرى والبوادي والمدن البعيدة. 


د- وفر للصوماليين الخدمات الأساسية BLAU‏ فأوحد المرافق 


ووفر له المدارس الأساسية والجامعات والكليات والمعاهد 
التقنية والطبية. 


ه - أنشأ E lin‏ صار ثالث أقوى جيش إفريقي بعد مصر 


ونيجيرياء فقضى SUL‏ على مظاهر القلاقل الأمنية وأحكم 
قبضته على الصومال. 


أبو بكر» عمر col]‏ تجربة المحاكم الإسلامية في الصومال» (دار الفكر 
العربي» القاهرة» 2008(« & 1« ص 27. 
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المبحث الرايع 


أسباب وعوامل سقوط الدولة المركزية 
)1991( 


يقول الخبراء والكتّاب السياسيون: إن الحكومة العسكرية لم 
تسقط أوائل تسعينات القرن العشرين» بل سقطت عقب خروجها 
منهزمة من "حرب أوغادين مع إثيوبيا"» lly‏ كلفتها النفس والنفيس» 
فبدأت أوراقها تتساقط شيئا فشيئا حي اهارت US‏ كجبل حلييدي 
أسقطه الموج وأحاطه من كل حدب وصوب. 

ولقد أسهمت عوامل داخلية وخارحية في تأحيج الصراع 
الصومالي/الصومالي وإسقاط الدولة العسكرية» وهو ما انعكس Úo‏ 
على الصومال دولة وشعبًا. 
أولّا: العوامل الداخلية 

قبل أن ab‏ اللوم على المخططات الخارحية والإقليمية في إسقاط 
al din S|‏ كناك لايك هن fal gall GI Y‏ الا عله 
ال قد تسبق البعد الخارحي لأية أزمة سياسية أو عسكرية أو 
اضطرابات حكومية يشهدها أي كيان سياسي في العالم. 
- تفكك الجبهة الداخلية 


eh ae A E عاو‎ 
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اقتصادي أثقل كاهلها .ميزانيات ضخمة» فلم يكن هناك استعداد 
صومالي لدفع تبعات حرب إقليمية مدمرة» كما لم تحسب ألف حساب 
قبل جر البلاد إلى حرب مريرة مع جارقا إثيوبياء فضلا عن الحسابات 
الداحلية والخارجية» Olé Aly‏ شرعية دولية الخوض حرب مع دولة 
إقليمية لا توازناتها العسكرية وحلفاؤها في القارة الإفريقية و Be‏ 
بدعم القوى العظمى. 

وقي أواخر السبعينات من القرن الماضي» أفشل النظام العسكري 
محاولة انقلاب على سلطته من قبل أعوانه السابقين في الجيش؛ الأمر 
الذي كشف عورات النظام العسكري؛ إذ لم تستطع الدولة الحدّ من 
قلاقل ومؤامرات ضباط وحنرالات الجيش» فلم يكن lay gs‏ 
تدفع of‏ مغامرة داحلية حديدة» وهي حل المؤسسة العسكرية كخيار 
استراتيجي لإعادة ترتيبها من حديد» فتشكلت حركات التمرد المسلحة 
بين 1989-1979. 


- بطش النظام العسكري (سياد بري) 
اعتمد النظام العسكري السلطوي على سياسة الأرض المحروقة 
والقبضة الأمنية الحديدية في التعامل مع معارضيه» حي صارت الألسن 
تتناقل مقولة شاعت في حالس الصوماليين: EN"‏ فمك أو اذهب إلى 
أفجوي أو اتبع النظام"» واستحدثت الحكومة العسكرية قانون الأمن 
القومي والذي منح قوات الأمن سلطة الاعتقال والاحتجاز لأحل غير 
مسمى واستّخدم القانون ضد معارضي نظام سياد بري» دون أن يتم 
تقديمهم للمحاكمة» وأعطى ler‏ الأمن الوط ساطة اعتقال أي 
شخحص مشتبه في ارتكابه جريمة تنطوي على "الأمن القومي" الذي 
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be‏ "أفعال ضد الاستقلال والوحدة أو أمن الدولة"» وكانت عقوبة 
الإعدام تُنفذ على من el‏ بارتكاب تلك الأفعال. وتقلصت شعبية 
سياد بري بسبب أفعاله» وازدادت الأصوات المعارضة لنظامه. 13,9 
على ذلك» Ged‏ بري وحدة النخبة "ذوو القبعات الجمراء"» وهي 
وحدات شبه عسكرية أسماها طلائع Opal‏ وارتكبت الأجهزة 
الأمنية التابعة له انتهاكات في كل من الجنوب والشمال» فلم يسلم من 
ables‏ الک SÍ‏ علولا Up og‏ 

ففي الجنوب الصومالي» وبعد تحاوزات من قبل قائد IN‏ 
سياد I cos yy‏ سياسات CAST pal‏ وخخاصة قانون الأحوال ¿al‏ 
الذي GLE‏ بنوده ومضامينه تعاليم الدين الإسلامي» ثار الناس Lily‏ 
المشهد الداحلي cade‏ إذ مثلت تلك الخطوة استفزازًا gl‏ وحاء رد 
الفعل سريعًا من قبل العلماء؛ ففي يوم الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 
5ء تناول بعض العلماء go sll‏ & في خطب الجمعة في مقديشوء 
وأوضحوا للمصلين موقف الشريعة الإسلامية الصريح من القانون 
الجديد» فقامت الحكومة بحملة اعتقالات واسعة في صفوف العلماء 
والدعاةء وأجرت محاكمات عسكرية صورية لبعضهم» وخلال أسبوع 
أصدرت USS‏ بالإعدام على عشرة منهم La)‏ بالرصاصء ورج 
ah ¿nl Bg eT 23‏ قرا رحن 20 309 Se Sy an‏ 
الإعدام على العشرة صبيحة يوم الخميس 23 يناير/كانون الثاني 1975« 
قي ميدان عام قرب أكاديمية الشرطة الصومالية على شاطى المحيط 


(rt (1)‏ عمر» "الموت 3 ا منفى . . مصير محمد سياد Lea y c E‏ 
3 يوليواتموز 2016( (تاريخ الدحول: 27 مايو/أيار 2018(: 
http://www.alwasat.com.kw/ArticleDetail.aspx?id=195 14‏ 
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Magn SAS وأذيع الخبر عبر إذاعة مقديشو‎ usa 

أما في شمال الصومال» وخاصة فيما يسمى بجمهورية أرض 
¿le peal‏ قبل ما Gyles‏ 5000 من القبائل القاطة y‏ المنطقة من قل 
الحكومة» كما قامت وحدة طلائع pal‏ بجرائم اغتصاب في حق أعداد 
كبيرة من نساء ld‏ ماحرتين وإسحاق» وهرب أكثر من 300 ألف 
من قبيلة إسحاق لإثيوبيا وذلك في عام 91988 

وقد أدت سياسة القمع والتصفيات الجسدية إلى تضاؤل شعبية 
النظام العسكري وتزايد الحركات والحبهات المسلحة ll‏ تنطلق من 
أقاليم بوسط الصومال ally‏ وكانت تلك نقطة بداية السقوط للنظام 
العسكري في الصومال. 
- انهيار المفاوضات السياسية 

إثر تزايد حركات التمرد المسلحة بطابعها العشائري في الصومال» 
ظهرت بعض المبادرات للمصالحة بين الحكومة المركزية والحركات 
المسلحة؛ حيث بدأت at‏ صومالية مكونة من مئة شخص من Ale‏ 
القبائل و25 يمثلون الحكومة الصومالية في عرض اتفاق مع النظام 
العسكري» فاحتمعوا في مقر الكلية الحربية الصومالية e pig‏ وكان 
Jus‏ الحكومة رئيس الوزراء» محمد حوادله مدر» ونائبه عبد ال رحمن 
جامع بري» وبعد مناقشات طويلة أصر الحانبان على مواقفهما؛ إذ 


(1) عبدي» محمد إبراهيم» "الإسلاميون والحكم في الصومال من الاستقلال إلى 
انتهاء المرحلة الانتقالية", الصومال اليوم» 1 ديسمبر/كانون الأول 62016 
(تاريخ الدحول: 27 مايو/أيار 2018): 

https://bit.ly/2y8AByH 
شيخ» "الموت قي المنفى..مصير محمد سياد بري"» مرجع سابق.‎ (2) 
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طلبت الحكومة المركزية وقف إطلاق النار أولاء م بدء المفاوضات» 
Ly‏ أصرت المعارضة على استقالة الرئيس» وانتهت المفاوضات بدون 
نتيجة» لكن لحنة العقلاء اتصلت بالنظام العسكري مرة ثانية وعرضت 
عليه مبادرة تتكون من بندين: أن يسلم الرئيس السلطة إلى رئيس 
البرلمان وأن يغادر البلاد بطريقة تليق به» ولكن الرئيس رفض المطالب 
السابقة وأصر على موقفه وهو وقف إطلاق N‏ 

LI‏ المفاوضات de WI‏ فتمثلت في مبادرة مصرية منذ عام 
8 إلا أن تلك الجهود لم تثمر كالعادة» حيث أرسلت YO par‏ 
الصومال كلا من ممثل الاستخبارات وخبير متخصص في الشأن 
الصومالي» وذلك من أجل الوساطة بين النظام الحاكم والمعارضة 
المسلحة» وكان من المقرر عقد مؤتر قي القاهرة أواحر شهر 
ديسمبر/كانون الأول عام 1998ء لكنه فشل بعد أن رفضت المعارضة 
توقيع اتفاقية مع النظام العسكري. 


- تحول الصراع السياسي إلى حرب طائفية (قبلية) 

بعد أن أوشك نظام الحكم على السقوط, اعتمد سياسة تدمير 
البلاد» وتحويل الصراع على السلطة إلى صراع قبلي» نكاية في المعارضة 
المسلحة» فبدأ النظام يوزع الأسلحة على المدنيين وخاصة أولئك الذين 
ينتمون إلى قبيلة الرئيس سياد بري معللا ذلك بأن المعارضة ستقتلهم 
لانتمائهم القبلي» "فعليكم أن تدافعوا عن أنفسكم"» ولم تكن المعارضة 
على مستوى من الوعي KE‏ من فهم ما يجري فانساقت وراء مؤامرة 
(1) عبد الله الجبهات الصومالية..الدشأة والتطور» مرجع سابق» ص 88. 


ole )2(‏ الدولة والقبيلة في الصومال» مرجع سابق» ص 155. 
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النظام» فتحول الصراع السياسي إلى صراع قبلي بححت» وأصبحت 
العاصمة مسرحًا للانتقام القبلى وتصفية الحسابات الثأرية doll‏ 
وهكذا انزلق الصومال إلى دوامة حرب وعنف لا ينتهي. 


ثانيًا: العوامل الخارجية 


لعبت عوامل خارجية كثيرة دورًا في الإطاحة بالنظام العسكري 
في الصومال» وسنركز هنا على أهم تلك العوامل والمسببات الخارجية 
الي كانت وراء QUA‏ النظام العسكري: 
- تردي العلاقات الصومالية الخارجية 

قبل عام 1975» كانت علاقات نظام الحكم الخارحية جيدة 
وخاصة مع الدول الغربية والشرقية» فسياسة الحياد Y‏ الي 
تبنتها الثورة الاشتراكية آتت أكلهاء لكن شهر العسل بالنسبة للنظام 
الحاكم لم يدم طويلاًء وسرعان ما تراجعت تلك العلاقات الخارجية إلى 
الحضيضء ففقد الصومال توازنه في إدارة سياسته الخارحية وعلاقاته. 
كما أن تب مج الاشتراكية» والقضاء على القيم الإسلامية» وإعلان 
قانون الأحوال الشخصية الذي تضمن بنودًا متناقضة» وإعدام عشرة 
من خيرة العلماء الذين عارضوا تلك القوانين الى تتناف مع القيم 
الإسلامية» جعل علاقة النظام الخارحية تسوء مع الدول العربية 
والإسلامية. 


- غياب الاهتمام الدولي والعربي 


سرعان ما دحل الصومال في أتون فوضى سياسية وحرب دموية 
لم يلتفت إليها العالم والدول الإفريقية سريعًا لإنقاذ البلاد من EISEN‏ 
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ومع تمدد الفوضى الأمنية في مقديشوء أغلقت الأمم المتحدة مكاتبها 
وأحلت موظفيها من الصومال» مثلما فعلت البعثات الدبلوماسية 
والمنظمات الطوعية غير الحكومية؛ إذ إن الأزمة الصومالية صادفت 
it‏ دولية مهمة أحرى كتفكك الاتحاد السوفيي وبداية الحرب 
اليوغسلافية السابقة» وهما الحدثان اللذان استأثرا بحيز كبير من اهتمام 
الجتمع الدولي» واستفاق العام بعد شهور من الحرب الطاحنة على أزمة 
إنسانية في القرن الإفريقي”" . 


(1) علي» محمد ai‏ التدخل الدولي في الصومال..الأهداف والنعائج, 
(مركز الراصد للدراسات» الخرطوم» 2005( ص 5. 
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الفصل الثاني 


مشروع الفيدرالية ني الصومال 
من إرث المستعمر إلى الجوار 
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يبحث هذا الفصل طبيعة الصراعات بين القوى الغربية الي 
هيمنت على الصومال منذ ما يزيد على قرن ونصف القرن» ويدرس 
أهداف تلك الدول الاستعمارية (البريطانية والإيطالية والفرنسية)» 
ويرصد الأساليب والسياسات الى اعتمدت عليها القوى الاستعمارية 
في إبقاء الصومال تحت الاحتلال لعقود من الزمن. 

كما يتناول الفصل أيضًا السياسات الإقليمية وخاصة لدول الجوار 
cle sel)‏ وكينيا) في ظل غياب بارز للدور العربي والإسلامي في 
الوقوف إلى جانب الصومال» الذي يواجه حملات تقسيم ممنهجة وسط 
غياب التحدي الصومالي والبعد الاستراتيجي للصوماليين لمواحجهة 
أطماع الدول الإقليمية والغربية لتقسيمه إلى ولايات فيدرالية ضعيفة 
الخبرات السياسية والإدارية» وتعيش في موحات من الأزمات 
الاقتصادية رغم مواردها الطبيعية الي تحتاج إلى استغلاها. 

كما يناقش هذا الجزء دور المحاصصة القبلية والسياسية في الصومال 
وسط جغرافية تتمتع القبلية فيها برصيد واسع من الحظوظ أمام الكفاءات 
الإدارية والسياسية» ويبحث أيضًا حذور ونشأة الفيدرالية في الصومال» 
وكيف انتقلت من أقبية ومؤتمرات دول الجوار إلى الواقع الصومالي» 
ونتساءل: هل تمثل الفيدرالية ع لمعضلة الصومال أم أداة لتفكيكه بعد أن 
استتفدّت کل الوسائل اك الممكنة لتقسيم وتمزيق وحدة الصومال؟ 

ويربطنا هذا الفصل .عستقبل الصومال في ظل النظام ll‏ 
المفروض عليه» أي الفيدرالية المقننة» ومدى ملاءمتها ق Lil‏ 
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الصومالي» إلى حانب التحديات الى تقف حجر عثرة أمام هذا النظام 
الفيدرالي ومدى إمكانية استمراره كنظام سياسي قابل للعيش في بيفة 
A ee dsas‏ ويتناول الفصل gl‏ الإشكاليات الاقتصادية 
والإدارية للفيدرالية» والصراعات السياسية الراهنة بين الصوماليين» 
وال تتركز في معظمها على تقسيم الموارد الطبيعية للبلاد» في BER‏ 
OLE‏ رؤية سياسية وأبعاد استراتيجية لإدارة البلاد» بعيدًا عن لغة 
المصالح الآنية» والتحالفات والتجاذبات الإقليمية والدولية. 
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المبحث الأول 


الصومال الكبير: حلم مزّقه الاستعمار الغربي 


أولًا: خلفية تاريخية: الاستعمار الغربي في الصومال 

عرف الصومال موجة من الهجحمات الاستعمارية منذ بداية مرحلة 
الكشوف الحغرافية في ALE‏ القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس 
عشرء وذلك بعد أن بجح البرتغاليون في اكتشاف طريق رأس الرحاء 
الصالح» وأقاموا لهم مراكز تحكم في العديد من المناطق الساحلية 
الإفريقية» ومن بينها منطقة شرق إفريقياء وركز البرتغاليون في تلك 
الفترة على إحضاع مناطق الساحل الشرقي الإفريقي» وبححوا في فرض 
Al‏ العسكرية على تلك المناطق الساحلية المطلة على المحيط 
الهندي. by‏ حضم تلك الكشوف الحغرافية في البحار الشرقية» ظهر 
الصومال في ميدان الصراع العالمي لموقعه الاستراتيجي المهم في شرق 
إفريقيا ولأنه أيضًا قاعدة إشراف وإدارة وتوجيه لأي منطقة في شرق 
إفريقيا والجنوب العربي ومنطقة ضبط وتموين الخطوط التجارية 
see‏ 


(1) موسىء الحرب الصومالية الإثيوبية 1977 وتأثيرها الإقليمي والدولي» 
مر جع سابق» ص 14. 

(2) ممود» سمية شيخ» "موانئ القرن الإفريقي: ساحة جديدة للتنافس الدولي"» 
مركز الجزيرة للدراسات» 21 نوفمبر/تشرين GLY‏ 2016 (تاريخ 
الدحول: 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017): 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/11/161121115014284.html‏ 
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وقد لعب موقع القرن الإفريقي الاستراتيجي دورًا في عملية تقسيم 
القوى الإمبريالية للقارة الإفريقية بعد مؤتمر برلين 1885. فبريطانيا 
فرضت حمايتها على JU‏ الصومال OY‏ بربرة كانت تزود عدن 
باللحوم والأطعمة» وتقع على مدخحل خليج عدن الجنوبي. كما 
سارعت لتأمين وضع يدها في LES‏ لإبعاد فرنسا عن منابع Sal‏ 
ومصالح بريطانيا في السودان ومصرء وحين تسلّلت فرنسا واحتلت 
شوق وعدت Lal‏ ندا Lilley, yal eM ell Je‏ 
وأوعزت لإيطاليا باحتلال إريتريا لقطع الطريق أمام تمدد Ds já‏ 

DT تقاسمت فرنسا وبريطانيا المناطق الشمالية من‎ Ley 
سارعت إيطاليا إلى السيطرة على الحزء الجنوبي من القرن الإفريقي‎ 
es (الصومال) وسمي بذلك الصومال الإيطالي. وقي المحاور الآتية‎ 
استراتيجية تقسيم الصومال من قبل القوى الاستعمارية الغربية وأهدافها‎ 
الاستعمارية في الصومال الكبير.‎ 
الاستعمار البريطاني‎ .1 

ترحع العلاقة البريطانية بشمال الصومال إلى ما بين (1825-1833)؛ 
وذلك U‏ تعرض وطنيون صوماليون في مدينة بربرة للباخرة البريطانية 
ماري (Marry Ann ol‏ فقامت وحدة بريطانية.محاصرة المنطقة» وم 
تفك الحصار إلا بعد دفع السلطات الصومالية في المدينة تعويضًا عن تلك 
الحادثة؛ وبذلك يرجح تاريخ أول اتفاقية بين بريطانيا والسلطات الصومالية 
ال كانت تحكم JE‏ الصومال إلى عام 1827©. 
(1) المرجع السابق. 


(2) عبارء الدولة والقبيلة في الصومال» مرحع سابق» ص 56. 
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ورغم ذلك كان الوحود البريطاني محدودًا Lge yoy‏ فقط 
لمراقبة السواحل من الأطماع الاستعمارية الأخرى وبالذات فرنسا. 
وف عام 1839( تعرضت بعثة بريطانية يقودها الرحالة بيرتون 
هجوم من قبل الصوماليين» وحوص رت البعفة البريطانية» لكن 
الحصار انتهى مموجب اتفاقية جحارية بين بريطانيا وبين حاكم 
بربرة» استطاعت .عقتضاها استخدام الميناء وتعيين مقيم بريطاني هما في 
بربرة. 

وقد تزامن الاهتمام البريطاني بالساحل الصومالي المواحه 
لخليج عدن مع سقوط مدينة عدن اليمنية بيد لمستعمر talla il‏ 
وذلك بمدف اتخاذها محطة تموين للسفن البريطانية بالمياه والفحم 
N A, ee LS ee‏ 
للمستعمر البريطاني؛ إذ كان يستورد عبره المواد الغذائية وخاصة 
اللحوم. 

Gy‏ 1866 أبرم ال وكيل السياسي البريطاني في عدن اتفاقية تحارية 
مع السلطان محمود يوسف (سلطان جيرتينيا) بشأن الصداقة والتبادل 
التجاري» بالإضافة إلى الشروط المعتادة الى من شأفا أن تقيد قوة 
السلطان وتربطه بعجلة المصال البريطانية. ويموحب اتفاقييات 
ومعاهدات مع السلطات في الإقليم الشمالي من البلاد» توسعت رقعة 
نفوذ المستعمر البريطان في المنطقة الشرقية من القرن الإفريقي» وتمدد 
نفوذها سياسيًا elle,‏ وتمثلت السياسات الاستعمارية الي انتهجتها 
بريطانيا في الصومال الشمالي في استخدام السلاطين ورؤساء القبائل 
وعملاء آحرين ذوي نفوذ لمراقبة تحركات القبائل تحت إشراف مباشر 
من السلطات الاستعمارية» وعقد اتفاقيات ذات نصوص تحتمل أكثر 
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من معن بحيث تفسّرها عند التنازع حسب مصالحها agb I‏ 

ولذلك» تدحل المستعمر البريطان في الأقاليم الصومالية الشمالية؛ 
وعمدت الخارجية البريطانية في تلك الحقبة إلى تقسيم سواحل 
الصومال» فقسمتها إلى: 

- من بوغاز (باب المندب) إلى مدينة زيلع. 

- من شرق زيلع إلى رأس حافون ويضم بلهار Pas‏ 


2. المستعمر الفرنسي في الصومال الجيبوتي(“ 

بدأ الاهتمام الفرنسي .عنطقة القرن الإفريقي منذ عام 1831 حينما 
اتخذت حطوات عمليات في ارتياد واكتشاف تلك المنطقة والبحث عن 
مكان لإيحاد مستعمرة لما هناك» ولم تبدأ فرنسا التوسع الفعلي إلا في 
عصر نابليون الثالث» ففي 13 أكتوبر/تشرين الأول 11859 أصدر 
الإمبراطور الفرنسي تعليماته بالتوحه إلى المنطقة الواقعة بين مصوع وقبة 
الخراب لاستكشافهاء منذ ذلك الحين انطلق النفوذ الفرنسي ليحكم 
قبضته في واحدة من أهم الممرات العالمية اليوم“. 


(1) "أرض الصومال ells ll‏ المعرفةء )5.3( (تاريخ الدحول: 28 مايو/أيار 

:(2018 
https://bit.ly/2LEzTuC 

)2( يونس» محمد عبد المنعم» الصومال..وطنًا وشعبًاء (دارة النهضة العربية» 
القاهرة» 1962(« ط 1« ص 50. 

(*) يقصد بالصومال Sak!‏ الجزء الذي نال استقلاله من فرنسا عام 
ely 1977‏ جزءا من الأراضي الصومالية الخمسة الي LG‏ الاستعمار 
الغربي. 

(3) موسى» الحرب الصومالية الإثيوبية 1977 وتأثيرها الإقليمي والدوليء 
er‏ سابق» ص AT‏ 
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By‏ 11 مارس/آذار عام 1862» احتلت فرنسا خليج تاجحورة» وتمدد 
النفوذ الفرنسي إلى أن وضع يده على ميناء أبوخ من خلال اتفاقية أبرمتها 
فرنسا مع شيوخ المنطقة. ومنذ ذلك التاريخ لم تستخدم فرنسا هذا الميناء 
بصورة دائمة» وعندما شعرت عام 1880 Ob‏ إنحلترا تطوقها في عدن» 
لجأت إلى افتتاح قناة السويس» ووجدت أن هذه البقعة مهمة استراتيجيًا 
واقتصاديّاء ولذلك قامت باحتلال أبوخ عام 1881« ومنها بسطت نفوذها 
على كامل تراب جيبوق» من خلال سياسة العصا واللجزرة ال لجأت 
إليها لإقناع رحال القبائل وشيوخ المنطقة. 

وقي عام 1896» صدر مرسوم فرنسي بوضع المناطق GN‏ 
سيطرت عليها فرنسا في شرق إفريقيا تحت إدارة واحدة عرفت فيما 
بعد اباس a gor e y a A e all”‏ لجنا كه 
الفرنسي» على أن الفرنسيين كانوا يحلمون بإمبراطورية تمتد من غرب 
القارة إلى شرقهاء Goby‏ وزير الخارجية الفرنسي» غابرييل ¿la‏ 
(Gabriel Hanotaux) (1894-1895)‏ .عد حط واصل es‏ من داکار 
غرب إفريقيا إلى Pas‏ 

وفيما يلي نوجز أبرز محطات الاستعمار الفرنسي في الصومال 
ee‏ 

- في عام 1892 أصبحت Sur‏ العاصمة الرمية للبلاد 

وارتقت بحلول عام 1895 إلى مدينة آحذة في الازدهار. 


(1) مرحع سابق» ص 19. 

)2( آدم» عبد السلام علي» "إطلالة على ae,‏ النضال sb)‏ مخ أحل 
الاستقلال"» القرن» 29 يونيو/حزيران 2009« (تاريخ الدخول: 22 
أكتوب ر/تشرين الأول 2017): 

http://www.alqarn.dj/29%20609/article9.php 
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في عام 1897( توصلت فرنسا إلى اتفاق مع الإمبراطور 
منليك لمد هذا الخط وبدأت الشركة الإمبراطورية bo ged‏ 
حديد cle gel)‏ وهي شركة فرنسية يملكها فرنسيون و تخضع 
لرقابة الحكومة الفرنسية» عملها لإنشاء الخط واستغرقت 
في عام 1948« قررت الحكومة الفرنسية منح إقليم arm‏ 
نظامًا Lu‏ وجم ole US‏ وابتداء من عام 1949 أصبح 
في مارس/آذار عام 1949» صدر الفرنك Sock!‏ وارتبطت 
العملة الجديدة بالدولار الأميركى» وأصبحت هذه العملة 
مضمونة بغطاء من الدولار في الهيئة الأميركية الفرنسية 
بنيويورك. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حرم على المواطنين في 
حيبوت الانضمام إلى أي حزب سياسي كما حرم عليهم 
إنشاء أحزاب سياسية في البلاد» أو عقد ندوات سياسية 
سمح بعد ذلك للعمال ومعظمهم من العاملين في الميناء أو 
العاملين مع السلطة الفرنسية بتكوين نقابة عمالية كمظهر 
من مظاهر الليمقراطية الفرنسية. 

في بداية الستينات» أصدرت السلطات الفرنسية sb‏ 
انتخابيًا حديدًا يقضى بزيادة عدد أعضاء المجلس N!‏ 
إلى اثنين وثلاثين عضوًا درس لانن das‏ وأصبحت 
المقاعد في الدوائر الى تضم الفئات المثقفة الي تناضل من 
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أحل الاستقلال أقل تما كانت عليه وازداد عدد المقاعد في 
الناطق ds‏ والبعيدة Ola yo‏ والسياسة: 

ley ah asp ety La ET 
للرئيس» وبحث البجلس الإقليمي للساحل‎ LE عارف برهان‎ 
الصومالي الفرنسي» في ديسمبر/كانون الأول 1958 الوضع‎ 
السياسي واختار إبقاء الوضع الراهن بأغلبية 27 صونًا مقابل‎ 
حمسة أصوات.‎ 

في الخامس والعشرين من شهر يونيو/حزيران عام 1977« 
اجتمع مجلس النواب في جيبوتي وانتخب بالإجماع حمسن 
جوليد ابتدون أول رئيس للجمهورية وارتفع علم Boe‏ 
وحل محل علم فرنسا. 


وكان لفرنسا حوافز رئيسية دفعتها لإيجاد موطئ قدم BLA‏ 
منطقة القرن الإفريقي بصورة عامة وتوفير ميناء لتزويد سفنها بالوقود 
على الطريق الطويل إلى مستعمراتها في مدغشقر والمند الصينية» إلى 
جانب تنمية KE‏ وتوسيع نفوذها الاقتصادي في cl u‏ وذلك 
من خلال السيطرة على مستعمرة جديدة في منطقة إفريقيا الشرقية 
والاستفادة من إنتاحها ومواردها AL‏ لدعم الاقتصاد الفرنسي. 


3. المستعمر الإيطالي (صوماليا) 

على الرغم من أن إيطاليا عانت ومن يلات التخلف والانقسام 
الداحلي» بدءا بنشوء الإقطاعيات ودويلات متعددة متباينة في الحكم 
والإدارة» KG‏ عندما حققت Bry‏ 1866 شرعت في اتباع سياسية 
خارجية استعمارية نشطة فيما sl) y‏ البحار. 
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وعوحب سعيها للهيمنة على جنوب الصومال» أرسلت إيطاليا 
بعثة اشتهرت ب "بعثة تشيكي"» نسبة إلى قائدها (Cecchi)‏ على 
السفينة الحربية "بارباريجو" إلى مصب A‏ جوباء وكلفته RYL‏ 3 
النهر حن آخر نقطة صالحة للملاحة فيهاء وزيارة أقاليم الصومال 
وإعداد تقرير شامل عن هذه المناطق للتعرف على إمكانية استغلالها © 
ودخل تشيكي في مفاوضات مع السلطان وأظهر نيته في ald]‏ منطقة 
قرب مصب فر حوبا ليقيم معها علاقات تجارية؛ مما أدى إلى إثارة 
شكوك السلطان في نوايا إيطالياء وأظهر عدم قبوله للأمر» كما رفض 
السلطان منح الحكومة الإيطالية أي شبر من السواحل الصومالية 
الجنوبية لإيطالياء فأراد تشيكي أن يستخدم القوة للوصول إلى أغراضه 
إلا أن القنصل الإبحليزي في زنبار تدحل لحل النزاع» فانتهى الأمر إلى 
عقد معاهدة بين تشيكي الممثل الإيطالي والسلطان برغش بن سعيد 
حاكم لا 

وعوحب هذا الصلح مع السلطات احلية في الجنوب» Dole‏ بعثة 
تشيكي إلى روماء وكانت المعاهدة مع السلطان أكبر نجاح حققته 
البعثة» بعد ذلك طلبت إيطاليا من السلطان التنازل عن منطقة 
كسمايوء فتباطأ في الرد على الطلب فأمرت إيطاليا بعض سفنها 
باستخدام القوة وإخضاع السلطان» لكنه استنجد ببريطانيا وألمانياء 


(1) البصري» حسنء "الصومال في القرن العشرين (الحلقة السابعة)"» مركز 
مقديشو للبحوث والدراسات» 5 سبتمبر/أيلول 2015« (تاريخ الدحول: 
2 أكتوب ر/تشرين الأول 2017): 
¡rá y ico I J‏ 
http://mogadishucenter.com/2015/09‏ 
(2) المرجع السابق. 
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فأعلنت بريطانيا: "إننا لا نقبل استخدام العنف مع السلطان". 

وما أسهم في التمدد الإيطالي نحو المناطق UT ay el‏ لميناء 
مصوع الإريتري سنة 1858( وأعقب ذلك زيارة إحدى الوحدات 
البحرية الإيطالية LA)‏ ومقابلة قبطافها للسلطان برغش بن سعيد 
وعقده مع السلطانء في مايو/أيار عام 1858» اتفاقية عززت نفوذ 
إيطاليا ومنحتها بعض الامتيازات a ll‏ 

وقي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1889( قامت شركة شرق إفريقيا 
البريطانية بتوقيع عقد على تسليم هذه الأراضي مع حكومة إيطاليا. 
وكانت بريطانيا اشترطت موافقة سلطان LS‏ لكنه توفي بعد يوم 
من هذه الاتفاقية» فأسرعت Wed‏ بإبلاغ الدول الأوروبية فرض 
حمايتها بصفة dyer)‏ على سواحل الصومال الشرقية» كما أن السلطان 
الجديد» علي بن dade‏ ترك الحرية للمستعمرين في المنطقة© . 

وبهذه الاتفاقية التجارية بين إيطاليا وبريطانيا حققت إيطاليا هدفا 
ae A E‏ ومو قل 
أكبر الدول الاستعمارية منافسة» وهي بريطانيا الي كان قمدف إلى 
تسهيل احتلال إيطاليا للمنطقة من أجل إيقاف الفرنسيين ومحاصرقم في 
مستعمرتهم (أبوخ). وهكذا تكونت المستعمرة الإيطالية في جنوب 
الصومال وال عرفت فيما بعد ب "الصومال الإيطالي". 


(1) موسىء الحرب الصومالية الإثيوبية 1977 وتأثيرها الإقليمي والدوليء 
(2) يونس» الصومال..وطنًا وشعبًاء مرجع سابق» ص 61. 
53 


ثانيًا: التدخلات السلبية الغربية لتقسيم الصومال 

إن الخطر الداهم الذي يحدق بالأزمة الصومالية هو التفتيت الناعم 
الذي بدت ملامحه واضحة على الخريطة الصومالية الي تتجزأً إلى 
ولايات إقليمية تلوّح بالانفصال من هنا أو هناك» ويعتبر البعض ذلك 
قفرا سريعًا من الفوضى السياسية الداخلية إلى شرعنة التبعية السياسية 
والإدارية لدول Lo party Old!‏ إثيوبيا وكينياء الي تبذل جهدًا جبارًا 
fat‏ الصومال كيانات ودويلات تدور في PU‏ 

وبدأ الغرب يهتم بالضلع الشمالي في البلاد لأهميته الجيوسياسية 
والاستراتيجية» بالإضافة إلى كونه بوابة استراتيجية يتم التحكم من 
حلاها فيما يجري بالساحة السياسية الدولية عمومًاء وعلى الأخص 
الشرق الأوسطء وهو ما يضمن مستقبلاً AT‏ وسلامة إسرائيل على 
حساب الشعوب العربية والإسلامية. وهذا الاهتمام المتزايد ينبع من 
سياسة أميركية غربية تحاه المنطقة. ففي تصريح لمساعد وزيرة الخارحية 
الأميركية للشؤون الإفريقية» حون كارسون «(Johnny Carson)‏ & 
أكتوبر/تشرين الأول عام 2010ء قال: "إن الولايات المتحدة لا تخطط 
للاعتراف SE‏ (بونتلاند وأرض الصومال) على mal‏ دول 
مستقلة"؛ لكنه A‏ إلى أن واشنطن يمكن أن تحاول الاتصال بجماعات 
في حنوب boy‏ الصومالء le‏ في ذلك حكومات ide‏ وعشائر قبلية؛ 


da ls diner gf Gory joa gb and CHI Gy‏ يفو 


(1) ممد» شافعي» "الصومال.. بين عنف دام وتفتيت ناعم"» شبكة الصومال 
اليوم» 6 مايو/أيار 2011« (تاريخ خ الدحول: 23 أكتوبر/تشرين ع الأول 

:(2017 
https://bit.ly/2OkaK Yu 
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وستعمل على تعزيز حكومة الرئيس شيخ شريف أحمد (2012-2009) 
المؤقتة الب فقدت السيطرة على الكثير من أحياء مقديشو والكثير من 
حنوب ووسط الصومال لصالح حركة Das‏ 

هذا التصريح يحمل في طياته إشارة مبطنة لمدى التغير السياسي 
الذي طرأ على السياسة الخارجية الأميركية تجاه القرن Y‏ 
بالإضافة إلى الأسلوب الحديد الذي بدا واضحًا ATT‏ من ذي قبل» وهو 
استبدال القوة الناعمة بالأسلوب العسكري القدم الذي حعل أميركا في 
وضع اقتصادي يواجه تحديات كثيرة وبات كفيلا UA‏ من 
أفغانستان والعراق» وأدى إلى تذبذب سياستها الخارجحية نحو العالم 
الإسلامي. 

غير أن أميركا كان لها أهداف من وراء fl‏ العسكري في 
الصومال؛ إذ كانت تطمح إلى إيجاد قواعد عسكرية لها حارج أوروبا 
الغربية» بالإضافة إلى تأمين مصا حها السياسية والاستراتيجية في منطقة 
القرن الإفريقي» وذلك بعد ظهور حركات إسلامية وخاصة حركة الاتحاد 
الإسلامي الي تتمتع بالسيطرة على كل من مدينة Ss)‏ طوبلي» ورأس 
كامبون» ولاس قري)» كما أنما تولت إدارة كل من ميناء بوصاصو (إقليم 
بونتلاند (WE‏ وميناء مركة بإقليم شبيلي السفلى (حنوب الصومال). 
وسعت إدارة واشنطن في حضم الاحتراب الداحلي والحروب إلى تصفية 
الحركات الإسلامية المسلحة منهاء وما يؤكد ذلك أن السفير الأميركي 
السابق لدى Se pall‏ روبرت أوكلي «(Robert Oakley)‏ ناقش مع 
زعماء الفصائل الصومالية أمثال: علي مهدي وعيدي» ومحمد أبشر» وعبد 
الله يوسف» كيفية تعاونهم مع قوات الأمم المتحدة للقضاء على الحركات 


(1) المرجع السابق. 
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الإسلامية الي تحد دعمها من السودان ON gg‏ 

وني هذا السياق» يُروى أن الرئيس الصومالي الأسبق» عبد القاسم 
صلاد حسن» قال: إن مندوبًا من السفارة الأميركية في نيروبي قال 
له وبصريح العبارة: "إن أميركا تساند الفوضى في الصومال"؛ الأمر 
الذي يعكس رغبة الولايات المتحدة في إبقاء الصومال على وضعه 
الفوضوي» ويقف أمام حهود الإصلاح العربية والإسلامية لانتشاله من 
أتون الفوضى والصراعات السياسية والأمنية. 

AL al dl BY yg gell al tad clergy yl Ll 
عام 1960( كانت علاقات الدول الكبرى مع الصومال متوترة بسبب‎ 
B التقسيم الاستعماري للصومال إلى نفوذ بريطاني» وإيطالي» وفرنسي‎ 
على العلاقات‎ U ظل مطالبة الصومال بتوحيد أراضيه ثما انعكس‎ 
AN pall 

إذن» عكننا القول: إن بناء الدولة وإيجاد مؤسسات حكومية 
oll.‏ وققرية SI BER IRRE NE‏ كذ إحدى al‏ قضايا المجتمع ¿AU‏ 
oY‏ الدول الضعيفة والفاشلة تبقى مصدر ST‏ مشاكل العالم حطورة» 
مثل الفقر ومرض الإيدز والمخدرات والإرهاب» ويكاد يكون هذا هو 
الخطاب الرمي في دوائر السياسة الغربية» لكن ما يتغافله هذا الخطاب» 


)1( شيخ علي» محمد af‏ التدخل الدولي في الصومال.. الأهداف والنتائج, 
مرحع سابق» ص 67. 

(2) ياسين» فهد» "عودة العلاقات الصومالية-الروسية بعد عقود من القطيعة: 
أهدافها ومستقبلها"» مركز الجزيرة للدراسات» 29 يونيو/حزيران 2016 
(تاريخ الدخحول: 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017): 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/06/160629115551093.ht‏ 
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هو السجل الحافل بالتناقض الذي بملكه المجتمع الدولي في تعامله مع 
الدولة الفاشلة لإعادة البناء والاستقرار في فترة ما بعد النزاع ¿Al‏ 
ففي كل من بنما وكوسوفا وتيمور الشرقية SE‏ المجتمع الدولي من 
استنباط وسائل وآليات أفضل لتحقيق الانسجام الداحلي» بينما دول 
مثل الصومال وأفغانستان تعامل معها المجتمع الدولي عمومًاء وأميركا 
Dal es deals NEN dig‏ 


(1) عبد الرحمن» صهيبء 'قراءة في استعصاء مشروع الدولة في الصومال» 
مركز الجزيرة للدراسات» 7 يونيو/حزيران 2017 (تاريخ الدخول: 25 
أكتوبر/تشرين الأول 2017): 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/06/170606120026903.ht‏ 
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المبحث الثاني 


الدور الإقليمي والإفريقي في تمزيق 
وحدة الصومال 


لتناول الدور الإقليمي والإفريقي في تمريق وتفتيت وحدة 
el a‏ لابد من الإشارة إلى أدوار عديدة وأحندات مختلفة للدول 
الإفريقية وخاصة تلك المحاورة للصومال» بالإضافة إلى البحث ف دور 
المنظمات الإقليمية والإفريقية وسعيها الحثيث لإبقاء هذا القطر 
العربي في جاهيل الفوضى السياسية والأمنية ومرتع الويلات 
الإنسانية. 

لعبت دول الحوار طيلة العقدين الماضيين دورًا في تعقيد المسألة 
الصومالية إقليميا ودولياء وأسهمت سياساتماء وخاصة إثيوبيا وكينياء 
في صب الزيت على النار الصومالي» رغم أن تلك الدول كانت 
تستضيف بين الفينة والأخرى مؤتمرات للمصالحة الوطنية» وكانت 
تعمل سرًا من أجل إحباط وإفشال تلك المؤتمرات» Coe‏ على عدم 
98 2 الصومال محددًا. وفيما يلي نتناول أدوار كل من إثيوبيا وكينياء 
وانعكاساتا Ll ly‏ السلبية على الأمن في المنطقة بشكل عام 
والصومال على وجه الخصوص. 


59 


1. إثيوبيا: العداء التاريخي للصومال 

يرحع تاريخ العداء المستفحل في منطقة القرن الإفريقي» وخاصة 
بين الصومال وإثيوبياء إلى فترة الإمبراطوريات الإثيوبية الي حكمت 
إثيوبيا والثوار الصوماليين الذين قاوموا الاحتلال الغربي والحبشي في 
شرق القارة الإفريقية» فمنذ ذلك التاريخ السحيق لم تتوقف التدخلات 
الإثيوبية السياسية والعسكرية في الشأن الصومالي» وهي الأسباب نفسها 
ال جعلت العلاقة بين الجارتين برميل بارود سرعان ما ينفجر لأقل شرر 
يتطاير من هذا الطرف أو ذاك طوال الأعوام السبعين PU‏ 

ونتيجة الغزو الأوروبي لسواحل الصومال المتمثل في كل من 
فرنسا وإيطاليا وبريطانياء أسهمت تلك الدول في تمدد النفوذ الحبشي 
في الأراضي الصومالية؛ وبعد انسحاب المصريين من سواحل الصومال 
شجعت فرنسا الحبشة على احتلال مدينة هرر عام 1887( كما 
شجعت بريطانيا إمبراطور الحبشة» منليك الثاني» على التوسع على 
حساب الصوماليين» ليظل الصومال je‏ الأوصال. 

وبشكل عام» فإن النزاع الحدودي بين الصومال وإثيوبيا EA‏ 
يرحع إلى AÑ‏ القرن التاسع عشرء ولم يصل الطرفان حن اليوم إلى 
حل فائي يرضيهما رغم تدخل الأمم المتحدة وتوصياتما المتعددة بوضع 
حد لهذا النزاع؛ إذ إن جميع المباحثات الى عقدت لتسويتها كان 
نصيبها الفشل» حيث لم نمتم إثيوبيا بالوصول إلى حلء UY‏ كلما طال 


(1) عبد العاطي» محمد "العلاقات الصومالية الإثيوبية..صراع لا يتوقف'» 
الجزيرة نت» 29 ديسمبر/كانون الأول 2012« (تاريخ الدعول: 25 

أكتوب ر/تشرين الأول 2017): 
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fd084d60-ed25-47a0-‏ 
bf6a-b12fc9d28c70‏ 
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الرمن تبت أقذامها ST‏ لذلك ذف إل تاجيا asar lo‏ 
وكانت المشاكل الحدودية coll‏ أورثها المستعمر الأوروبي للمنطقة 
وراء حربين غير متكافئتين نشبتا بين البلدين» فتارة كانت القوة 
العسكرية تميل لإثيوبيا وتارة أخرى للصومال. 
- حرب الستينات (يناير/كانون الثاني 1964-أبريل/نيسان 1964) 

اتخذت الحرب الباردة بين القوتين العظميين من AÑ‏ الصومال 
وإثيوبيا ساحة لصراعاقماء فاندلعت حرب كبيرة بين إثيوبيا والصومال 
تحت شعار الأحقية في إقليم أوغادين الى انطلقت شرارقا في 
يناير/كانون الثاني عام 1964 . فدعمت الولايات المتحدة إثيوبيا JU‏ 
والسلاح والتأييد السياسي في المحافل الدولية بينما وقف SLAY)‏ 
السوفيي والصين وراء النظام الما ركسي في الصومال وقدمتا له كذلك 
امال والسلاح. وبعدما أنمكت الحرب الدولتين المستقلتين حديثا وم 
يعد في مقدور أي منهما الاستمرار في game ai, Jul‏ اي 
على مسرح الأحداث الدولية» خيّم الهدوء على الحدود بين البلدين 
الجارين» لكنه هدوء حذر وبرميل بارود ينتظر عود ثقاب ليعاود 
الاشتعال والانفجار من جديد. 

ومع تزايد مطالب الحكومات الصومالية المدنية» عاد شبح الحرب 
من حديد بين الصومال وإثيوبياء فاندلعت الحرب محددا؛ حيث بادرت 


(1) عبد العاطي» محمد "الصومال وإثيوبيا.. تاريخ من الصراع CA‏ 
الجريرة نت» 25 يونيو/حزيران 2006( (تاريخ الدحول: 25 أكتوبر/تشرين 
الأول 2017(: 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2006/6/25 
/الصومال- و إثيوبيا- تاريخ -من-الصراع-المتوتر/‎ 
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إثيوبيا بشن هجوم موسع على الحدود الصومالية بقيادة الجنرال أمان 
عندوم» بمجمات جوية وأرضية» وانطلقت الفرقة الثالثة من el‏ 
N‏ مناطق صومالية على طول الحدود الصومالية-الإثيوبية» 
وقصفت walt‏ الإثيوبية مدينة هرحيساء Ql‏ أكبر المدن الصوماليةء 
وكان الحليف الأميركي الدولي لإثيوبيا مساندًا لها من حيث تقدم 
المشورة والاستشارة العسكرية لأحل الانتشار في الأراضي الصوماليةء 
بينما كان في الوقت نفسه يضغط على الجانب الصومالي للعدول عن 
مواقفه old‏ دعم حركة التحرر والمقاومة في esd)‏ 

وف 16 فبراير/شباط 1964» تدحلت منظمة الوحدة الإفريقية 
لوقف الحرب بين الطرفين بدعوة من الرئيس السودان» إبراهيم عبود» 
وقد Bly‏ الإمبراطور الإثيوبيء هيلا سيلاسي» على هذا الاقتراح» إلا 
أن قواته كانت تواصل Alma‏ على اليش الصومالي الذي استجاب 
لأوامر الانسحاب من القيادة المركزية في مقديشوء غير أن وقف إطلاق 
النار الفعلى بين الجانبين دحل حيز التنفيذ في 31 مارس/آذار 1964 بعد 
اتفاق برعاية gS pl yl lo gal ut‏ > 
- حرب السبعينات (13 يوليو/تموز 15-1977 مارس/آذار 1978) 

بعد أربع سنوات من حكم سياد بري قرر u‏ الدعم JA‏ 
والتدريب العسكري للصوماليين المتواحدين في إقليم أوغادين والمطالبين 
بعودته إلى السيادة الصومالية» لتندلع عام 1977 حرب دامت Lisle‏ 
كاملاً قبل أن يتوقف القتال بين الحيشين النظاميين ليبداً صراع آحر 


(1) موسى» الحرب الصومالية الإثيوبية 1977 وتأثيرها الإقليمي والدوليء 
)2( المرجع السابق» ص 51-50. 
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تقوده الجماعات المسلحة المدعومة من البلدين. وقد استمر هذا الصراع 
> عام 1988« وهو العام الذي توصل فيه الطرفان إلى اتفاقية لإحلال 
السلام بينهما لم تدم أكثر من عامين؛ إذ سرعان ما حدث انقلاب على 
حكم سياد بري عام 1991 قامت به ما غرفت بالميليشيات الوطنية. 

أدى تدهور العلاقات الصومالية-السوفيتية إلى حرمان الصومال 
من تزويد اليش بالأسلحة والذخيرة» فقد ارتكب سياد بري أخطاء في 
تقديراته للموقف السياسي العسكري» لاسيما في تقييمه للموقف 
السوفيي» كما بى موقفه السياسي والعسكري ie‏ أن الولايات 
المتحدة والدول العربية والإسلامية (السعودية ومصر وإيران) مسوف 
تسارع إلى دعم الصومال في حال اتساع نطاق المواحهة العسكرية مع 
إثيوبياء إلا أن Us‏ من ذلك لم يحدث. وقد ذكر الرئيس ا 
ee re‏ "أن Ara‏ بلاده» جاءت بسبب تسرع القيادة 
الصومالية في إعلان > ضد إثيوبياء معتمدة في ذلك على وعود 
بدعمها من قبل المعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة» الى لم 
تلتزم بوعودهاء وهذا اعتبر أن قرار الحرب كان أكبر Lee‏ في السياسة 
اا 

وعقب سقوط الدولة الم ركزية مطلع التسعينات من القرن 
العشرين تطور الوضع في الصومال نتيجة التدخلات الإثيوبية إما 
بالوكالة من خلال أمراء الحرب السابقين أو عبر أذرعها العسكرية I‏ 
تتم ركز بالقرب من الحدود مع الصومال. وبدأ التوغل الإثيوبي في 
الصومال أول مرة بعد سقوط الحكومة المركزية في الصومال في 


Dualeh, A. H. From Barre to Aideed-Somalia: The Agony ofa (1) 
(Stellagraphics, kenya, 1994), p.95. nation, 
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أغسطس/آب 1996ء حينما داهمت القوات الإثيوبية المناطق الحدودية» 
مثل بلدة دولو» وبلدة hair‏ لمللاحقة أعضاء حاعة الاتحاد الإإسلامى. 
By‏ مايو/أيار 1999» سيطرت قوات إثيوبية» islas,‏ الفصائل 
الصومالية الموالية لإثيوبياء على بلدة لوق في جنوب غرب الصومال 
Je‏ الحدود مع إثيوبيا وكينيا. كما أدى عدم الاستقرار في 
المنطقة إلى احتياح عسكري إثيوبي بري عبر غطاء حكومي» عام 
6. وكانت إثيوبيا من أكثر المستفيدين من تفتيت الصومال إلى 
عدة دول» وبالإضافة إلى ذلك» فإن إثيوبيا لا تريد صومالا LEB‏ بل 
le‏ 


2. الصومال وكينيا: صراع الجغرافيا والتاريخ 

يتم ركز الصراع الصومالي-الكيي على المنطقة الشرقية من كينيا 
المعروفة اختصارًا ب "أنفدي" ¿sy (Northern Frontier District)‏ 
تم احتزاؤها خلال فترة الاستعمار البريطاني ومنحها إلى كينياء وتبللغ 
مساحة هذا الجزء 127.358.5كلم”» أي ما يقارب %20 من مساحة 
كينيا الحالية» ويسكنه الصوماليون. وقد حاول الصومال منذ استقلاله 


(1) عبد الشكورء عبد الرحمن» "انضمام إثيوبيا إلى الأميصوم وحسابات الربح 
والخسارة", مركز الجزيرة للدراسات» 13 مارس/آذار 2014» (تاريخ 
الدحول: 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017): 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/20 14/03/20143 137485429863 
3.html 

)2( موروء (des‏ "الصراع الدولي والإقليمي 3 الصومال"» الجزيرة (es‏ 28 
ديسمبر/كانون الأول 62006 (تاريخ الدحول: 26 أكتوبر/اتشرين الأول 
2017(: 

https://bit.ly/2bItVXv 
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استعادة هذا الجزء؛ حيث تم قمع الأهالي في تلك المنطقة لمطالبتهم 
بالاستقلال والانضمام إلى الصومال» ولكن تخلت الحكومة الصومالية 
عن المطالبة يمذه المنطقة بعد توقيع معاهدة مع كينيا عبر وساطة تنزانيا 
عام 1963 

-1991( دخحول الصومال في قبضة الحكم العسكري‎ tery 
كانت العلاقات بين الصومال وكينيا تتسم بالجمود السياسي»‎ )9 
والعداء بين البلدين» ولكن الرئيس الصومالي الأسبق» محمد سياد‎ 
بري» الم يحاول الهجوم على كينيا لاستعادة "أنفدي"» كما فعل في‎ 
إثيوبياء عام 1977( عندما احتاحت القوات الصومالية الحدود مع‎ 
إثيوبيا وحررت المناطق الصومالية قبل أن تضطر إلى الانسحاب بعد‎ 
عة ی‎ Jah نو‎ U Sue eo al النظام‎ say ها‎ 
٠ العالم.‎ 

أما بعد سقوط الدولة المركزية فركزت كينيا على تعميق CH‏ 
الصومالي النازف» وذلك من خلال تبئ سياسة جديدة تتمحور حول 
تنظيم مؤتمرات مع الفصائل الصومالية» ثم تنتهي تلك المفاوضات 
بالفشل» وهي سياسات ترمي إلى إبقاء الصومال في وضعه المتردي أمنيا 
وسياسيًا cola y‏ وقد رافق ذلك تدحل عسكري بري eS‏ في 
أكتو بر /تشرين الأول 2011ء أدى إلى أزمات سياسية بين الصومال 
وكينياء في حضم موجة من الاتمامات تبادها الطرفان؛ إذ أدان الرئيس 
الصومالي الأسبق» شريف شيخ أحمد» في تصريح شديد اللهجة التدحل 
الكيئ العسكريء معتبرًا إياه مسا بالسيادة الصومالية» ودعا السلطات 
(1) حسنين» رائد» السياسة الإسرائيلية في إفريقياء (دار ابن رشدء د.ت)» 


ص 58. 
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الكينية إلى عدم اتخاذ حطوات عسكرية داحل الصومالء إذا لم يكن 
هناك تفاوض وتعاون بين Oo‏ وأوضح شريف أن التوغل oS‏ 
في الأراضي الصومالية قد يخلق سوء تفاهم بين الجانبين» وهذا ما 
سيجلب تحاذبًا سياسيًا بين كينيا والصومال. أما OU‏ الصومالي فقد 
استنكر أعضاؤه التوغل العسكري الكيئ؛ إذ قال النائب موليد معاني: 
إن تدحل القوات الكينية في الأراضي الصومالية يعتبر اعتداء E lo‏ 
Aral alias‏ 
وبحسب المراقبين» فإن التدحلات السياسية والعسكرية الكينية في 
الصومال لها بعد اقتصادي أيضًاء وتنحصر تلك السياسات الاقتصادية 
وأهدافها في امحاور الآتية: 
- مسألة الحدود البحرية بين كينيا والصومال: ظهر نزاع 
الحدود البحري بين الدولتين في عام 2009 حين وقعت 
الحكومة الانتقالية الصومالية والحكومة الكينية مذكرة تفاهم 
حول الحدود البحرية بينهما. 
- مشروع ميناء لامو العملاق: افتتح الرئيس الكييئ السابق» 
مواي (SUS‏ عام 2011 مشروعًا ضخمًا طموحًا في لامو 
على الساحل الكيئ في نقطة لا تبعد أكثر من 60 كلم عن 
الحدود الصومالية» ووضع حجر الأساس للمشروع. 


(1) "التدحل العسكري الكيي يثير الجدل في الصومال"» موقع إسلام ¿SU‏ 27 
أكتوب ر/اتشرين الأول 1 (تاريخ الدحول: 26 أكتوبر/تشرين الأول 
2017(: 
JN‏ -العسكري -الكسيين -يثير ug allg Yuan‏ 
/http:/Aslamtimes.org/ar/doc/news/1098 13‏ 
)2( المرجع السابق. 
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— حماية السياحة: نتيجة تزايد عمليات الاختطاف في عمق 
كينياء lly‏ تستهدف السياح الأحانب» ونالت من قطاعها 
السياحي» سارعت كينيا إلى الهجوم على جنوب الصومال 
بمدف حماية السياحة الكينية» وهو مطلب اقتصادي قبل أن 
بکون مطيًا SD‏ 
Uf,‏ كان الأمرء ob‏ التدحل الكيئ في الصومال سياسيًا وعسكريًا 
أقل حطورة من التدخل الإثيوبي السياسي والعسكري» لكن تظضل 
مقاطعة "أنفدي" rl‏ تتمحور حوله السياسة الخارحية الكينية تجاه 
AA‏ نهذ E E ae NN‏ 
واستمرار LEN!‏ الاقتصادي بالصومال؛ حيث احتضنت المنظمات 
الدولية الي تقدم المساعدات للصومالء وتحول مقر البعثات الأجنبية من 
مقديشو إلى نيروبي» وبات ميناء ممباسا الكيئٍ مكانًا لتصدير الفروة 
الحيوانية إلى الدول العربية وذلك بسبب الحرب الأهلية الي أدت إلى 
إغلاق ميناء مقديشو وكسمايو2 قبل عام 2000. 


(1) عبد الله عبد call‏ "الأسباب الاقتصادية ul‏ الكيئ في حنوب 
الصومال"» مركز الجزيرة للدراسات» 22 نوفمبر/تشرين الفان 2012« 
(تاريخ الدحول: 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017): 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/11/20121122747156536‏ 

16.html 
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4 


المحاصصة القبلية والسياسية 
في الصومال 


un‏ حالة الصومال أزمة مجتمعات ما بعد الاستعمار في محاولتها 
التوفيق بين الموروثات القبلية البدوية من حهة» والمنظومة الموروثة عن 
الاستعمار ذاته من حهة ثانية» في ظل عجز مؤسسات الدولة الصومالية 
عن استيعاب الاختلافات والتناقضات 3 (aus!‏ حيث تمثل القبيلة في 
الصومال وحدة سياسية في النظام التقليدي. ويمكن القول: إن مقومات 
الدولة المستقلة وعناصرها شبه مكتملة للقبيلة» فأرض القبيلة ذات 
حدود واضحة» وأبناؤها يمثلون السكان» والانتماء والولاء لأرض 
القبيلة يستدعي الدفاع عنها وعن مراعيهاء كما أن النظام القائم على 
القرابة والنسب بمثل السلطة السياسية ال تختص JO‏ ما يمس أوضاع 
القبيلة الداحلية وعلاقاتما بالقبائل Dis Y‏ 

وقي العقد الأخير برز دور القبيلة في الحياة السياسية الصومالية بشكل 
Mabey buss sí‏ ولك ME of uy‏ النظام العسكري السابق في 
سنواته الأولى دورها في السياسة الصومالية؛ إذ قام بحملات توعوية للحد 
من تأثيرها السلبي على الحياة السياسية والاحتماعية» وقي مهرحان عام 
أقام النظام العسكري بزعامة الجنرال الراحل سياد بري مناسبة رمزية لدفن 
(1) عبارء الدولة والقبيلة في الصومال» مرحع سابق» ص 39. 
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القبيلة» ورد الاعتبار للقوانين وهيبتها أمام سلطة القبيلة. 

ويتجسد الجانب السلبي للقبيلة من خلال توزيع المناصب 
والحقائب الوزارية Eb‏ للأعراف القبلية المعمول يها في البلاد؛ وعندما 
تعبر عن عدم رضاها عن هذا التوزيع تصب جام غضبها على الحكومة 
المركزية والرئيس غالبًا وليس زعماء القبيلة. 

ويمكن تلخيص دور القبيلة وتأثيراته في الحياة السياسية الصومالية 
في المحاور الآتية: 

1. توزيع الحقائب الوزارية والسّلطة: باتت عملية توزيع 
الحقائب الوزارية في الصومال في العقد الأحير تتم طبقا 
للمحاصصة القبيلة المعروفة )4.5 وذلك دون إثارة 
مشاكل بين القبائل السياسية وعدم تمميش JU‏ صومالية 
بعينهاء لكن ذلك التقسيم العشائري ترك أثرًا في الحياة 
الإدارية والسياسية في البلاد. 

2. حماية وتأمين أفرادها من الملاحقة: LAP‏ القبيلة عند 
الصوماليين مقدسة؛ إذ تحمي Esa alas las‏ من 


(1) محمدء محمود عبد الصمدء "سلطة القبيلة أقوى من سلطة الدولة في cast‏ 
الصومالي"» شبكة الصومال اليوم» 4 مايو/أيار 2013« (تاريخ الدخول: 
9 أكتوبر/تشرين الأول 2017): https://bit.ly/2Af0vSg‏ 

(2) قاعدة (4.5) تشکل تسوية سياسة لكتل عشائرية كبيرة» هي: در» دارود» 
هوية» دغل ومرفلي؛ إذ يحصل كل منها على نسب متساوية من الخصص 
(4×61= 244) لكن الكتلة الخامسة تحصل على نصف حصة )31 (gas‏ 
وال تمثل تحمعًا للأقليات غير المنتمية إلى واحدة من الكتل المهيمنة على 
الوضع السياسي» ليصبح المجموع 275 عضوا. 

(3) مكيء حسن» السياسات الثقافية في الصومال الكبيرء (دار المركز 
الإسلامي للطباعة؛ الخرطوم؛ 1990(« ص 76. 
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AS‏ من قبل السلطة الحاكمة 
أو ارتكبوا جرائم تمس بسيادة الوطن سياسيًا ly‏ تتدحل 
سلطة القبيلة لفرض رأيها وقراراتها؛ ما يجعل قوة السلطة 
الحاكمة تتقهقر أمام بطش القبيلة» وهذا يعي أن القبيلة تمثل 
تحديًا أمام الحكومات الصومالية. 

فض المنازعات السياسية: تتشارك القبيلة في الصومال مع 
الحكومات الصومالية في فض النزاعات السياسية» فغالبًا ما 
تستعين الحكومة الصومالية بشيوخ القبائل لنبذ الخلافات 
السياسية» وإحراء المصالحات مع زعماء العشائر لبعض 
القبائل» وذلك في حال برزت مشاكل سياسية أو إدارية بين 
الحكومة وقبائل معينة» وقد نححت محاولات عديدة لرأب 
الصدع بين الحكومة والقبائل. 

وقف الحرب الأهلية: أسهمت القبيلة في الصومال في بعض 
الأحيان في إخماد نار الحرب الأهلية في البلاد» Gly‏ تتجدد 
بين ot!‏ والآخر في بعض المدن والقرى بإقليم جلحدود 
الفيدرالي» وأسهمت في فض الاشتباكات المسلحة بين 
القبائل بالصلح والمفاوضات. 


وبطبيعة الحال» فإن وباء القبلية في الصومال متجذر في الحياة 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية» فبعض الأنظمة الإدارية مبنية على 
القبيلة الواحدة الي تعتبر الطاغية في النظام السياسي والإداري في هذا 
الإقليم أو ذاك في شال وحنوب البلاد. وقي العقدين المنصرمين» برز 
نظام المخاصصة السياسية في الصومال كبديل عملي للإصلاح السياسي 
في البلاد عقب موجة من الأزمات السياسية الي لا تزال البلاد تدور في 
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فلكها. فبعد أن Je‏ النظام القبلي دوائر الحكومة الرسمية تحاول 
الأطراف الفاعلة إيجاد مخرج لأزماتها السياسية المتكررة» بسبب عدم 
فاعلية منظومة الإصلاحات الداخلية وعدم قدرة الحكومة الفيدرالية 
على الحد من تغلغل سلطة القبيلة على أجهزة الدولة؛ الأمر الذي دفع 
بعض الحكومات الصومالية إلى اللجوء لنظام المحاصصة السياسية 
لتقريب وحهات النظر ورأب الصدع بين القادة والأطراف السياسية 
في البلادء Ub‏ منها أنما الأصلح والأنسب لعالحة الأزمات السياسية» في 
الوقت الذي يعتبر بعض الباحثين هذا النظام خيارًا خطرًا على النموذج 
الدبمقراطي الذي تحقق للصومال في الفترة الأخيرة بعد سنوات ظل فيها 
ام اذكه da o did Gee‏ دوه شرا 

ويرى بعض CUS!‏ أن الدولة الصومالية تحاول معالجة الانقفسام 
وغياب المؤسسات عن طريق هج خاطئ لن يضيف شيا للحياة 
السياسية الي لم تخرج صورقا إلى النور حن الآن؛ OY‏ نظام الحاصصة 
وتقسيم السلطة لن يزيد إلا في الانقسام الاجتماعي» وحجم آلام 
الصومال. كما أن هذا النظام قد ينفع في بلاد مستقرة لكن الوضع في 
الصومال غير مستقر منذ حوالي ثلاثة عقود» سواء من الناحية الأمنية أو 
الاقتضادية Le pall OY‏ يعبر شه yo‏ 8 يسنت التضافه Das‏ 
وبنظر بعض الباحثين» فإن المحاصصة السياسية حاءت في وقت حرج؛ 
إذ تزامنت مع تراجع آمال التقدم السياسي والتغيير إلى أدن مستوياتا 
ee‏ 
)1( جدوع, wal‏ "با حاصصة.. الصومال يرقع LAN‏ السياسية" مصر العربية» 10 


نوفمبر/تشرين الثاني 2016 (تاريخ الدحول: 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017): 
https://bit.ly/2LB Vx6y‏ 
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وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الفساد وشراء الأصوات الي 
شابت عملية الانتخابات الرئاسية عام 2012» فإن الشعب الصومالي 
أعطى الرئيس الصومالي الأسبق» حسن شيخ gat‏ > فرصة كبيرة 
عندما انتخبه ذلك العام. ورغم ذلك» فبالإضافة إلى بطء صنع القرار 
وتواضع إبحازاته خلال فترة ولايته في الحكم» فإن الرئيس» حسن شيخ 
محمود» لم يستفد من الوقت الذي حوّلته ob)‏ ولايته على نحو I‏ 
فقد ضيّع الكثير من الوقت خلال العامين الأولين في تغيير رؤساء 
الإدارات والوزراء وإلقاء اللوم على الإدارة السابقة في جميع الأحطاء 
ال حدثت. والأسوأ من ذلك أنه أمضى السنتين الأخيرتين من ولايته 
في Ale‏ دعائية من أحل عودته إلى سدة الحكم» وليس هناك سوى 
القليل جدًا من Y‏ حققها طيلة فترة حكمه في CA‏ 
السياسية والأمنية والتقدم الاقتصادي. 


(1) علمىء أفياري» "المحاصصة السياسية في الصومال: المسار الخطر"» مركز 
np‏ للدراسات» 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2016» (تاريخ الدخول: 
1 نوفمبر/اتشرين الثاني 2017(: 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/11/161101083533385.html‏ 
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المبحث الرايع 


44538 الصومال: 
الأجندة الإقليمية وسياقات الواقع الداخلي 


بعد قرابة عقدين من الزمن من محربة النظام المركزي السلطوي الذي 
هيمن على بحريات وسياسة البلاد منذ وصول الجنرال الراحل» سياد بري» 
إلى السلطة عام 61969 فشلت المركزية في أن تصبح نظامًا ملائمًا للحكم 
في الصومال» وهذا نما يستوحب bole]‏ النظر إلى صيغيٍ المركزية والفيدرالية 
في الصومال .معزل عن حالة الصراع السياسي ورؤى القوى السياسية 
والقبلية المتصارعة في البلاد. ونظرًا لوحود إرث سيء مع التجربة المركزية 
الشديدة في SL pall‏ ولأن ميلاد الدولة الصومالية الراهنة حاء في Ib‏ 
معضلات سياسية واجتماعية واقتصادية» فإنه لا يمكن تحسيد أو cod‏ نظام 
المركزية الشديدة في الصومالء إلا أن ذلك لا يعن أن المركزية صيغة نظام 
غير مناسب للدولة الصومالية بل هي النظام الأنسب للصوماليين والمركزية 
المقصودة هنا هى اللامركزية الإدارية (المرنة أو المعتدلة). 

a a A tte 
ها لجال لكي تترحم ذاتهاء فكانت‎ ce أو ل‎ OSL pall تتوفر في‎ 


(1) يوسف» خالد حسن» "حدوى المركزية والفيدرالية في الصومال"» شبكة 

الصومال اليوم» 10 مارس/آذار 2013 (تاريخ الدخول: 1 نوفمبر/تشرين 

https://bit.1y/2J XvzFx :(2017 الثاني‎ 
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المركزية الي تبناها النظام العسكري السابق تتمحور حول ساطوية 
الدولة المركزية» وعدم توسيع نفوذها الإداري في أنحاء N‏ 
آخر أن خدمات الدولة المركزية حوصرت فقط في العاصمة مقديشو 
أو بعض المدن الكبيرة» بينما ظلت بقية البلاد بعيدة عن م ركز الحكم 
وقراراته» كما كان النظام المركزي ديكتاتوريًا Ss y lol‏ فحرم 
الكثير من الصوماليين أبسط الحقوق السياسية والاجتماعية. 

كما لم تتبلور الفيدرالية في Gol‏ الأمر كنظام بديل للحكم في 
أذهان أصحاب القرار في الصومال بعد سقوط الدولة المركزية» كما لم 
تكن في خلد الكثير من المتابعين للشأن الصومالي» بل كانت 
الأطروحات والنظريات تدور حول إيجاد صيغ جديدة وبديلة لإعادة 
الحياة السياسية إلى دورتا الطبيعية» كما لم تكن الفيدرالية من أدبيات 
الكثير من السياسيين الصوماليين» وذلك لأسباب كثيرة؛ إذ ل يتوافر في 
المشهد المحلي ما يدعو إلى تبي مشروع الفيدرالية؛ لأن ما يجمع 
الصوماليين من عرق وجنس ودين ع أكثر مما يفرقهم» كما أن عدم 
تحانس eat‏ ما وغياب عوامل الوحدة سيكون مهادًا بالتشرذم» 
والعكس صحيح» أما في الحالة الصومالية فهي مستعصية على JA‏ 
والفهم SE‏ التدحلات السلبية الغربية والإقليمية. بينما ظل عامل 
المساحة الجغرافية غير مهدد لوحدة الصومال كوحدة إدارية سياسية في 
القرن الإفريقي. 

وبالعودة إلى مدى ملاءمة الفيدرالية للواقع السياسي الصومالي 
ومبرراتماء LS‏ أن نتناول هذه الفكرة من حذورها وأسبابا 
¿IS‏ 
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جذور فكرة الفيدرالية في الصومال 

المرحلة الأولى: في عام 11943 ظهرت أولى دعوات تبن النظام 
الفيدرالي في الصومال؛ حيث نادى ها بعض النخب السياسية البارزة 
آنذاك في المشهد السياسي الصومالي» وكان حزب دغل ومرفلي أول 
من نادى بالنظام الفيدرالي» وذلك من أجل الحفاظ على مصالح قبيلة 
الرحنوين call‏ ينتمي إليها الحزب. 

وقي ظل الحكم gal‏ في الصومال؛ By‏ الفترة ما بين 1950 
و1960» كانت الفيدرالية فكرة سائدة في أروقة ومؤسسات النظام 
السياسي والاستعماري للبلادء 17 أكبر تحد أمام لجنة صياغة أول 
دستور صومالي» وهذا السبب كانت هناك مداولات ونقاشات حادة 
بين الأحزاب السياسية في البلاد» وكان أغلبها يدور حول شكل الدولة 
الصومالية بعد الاستقلال» فهل يكون نظامًا مركزيًا أم OOD AR‏ 

استمرت النقاشات وتباينت وجهات نظر الفاعلين السياسيين» 
وخاصة بين حزب وحدة الشباب الصومالي» الذي كان يدعو إلى دولة 
مركزية» وبين حزب دغل ومرفلي الداعي إلى نظام فيدرالي» لكن 
الأحزاب السياسية .مختلف انتماءاقها العشائرية رفضت مقترح 
الفيدرالية» واستمسكت بالنظام المركزي للدولة الصومالية حشية أن 
تتحول البلاد إلى إقطاعيات قبلية. 

المرحلة الثانية: Bush‏ فكرة الفيدرالية في الصومال كمفهوم ونموذج 
سياسي في الأوساط الصومالية© منذ عام 1993 وذلك عبر وثيقة وضعها 


(1) عثمان» هند, الفيدرالية ومدى ملاءمتها في الصومال؛ (بحث ¿A‏ لنيل 
شهادة البكالوريوس)» جامعة مقديشوء يونيو/حزيران 62016 ص 31. 
(2) المرجع السابق. 
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عدد من الخبراء الأحانب» وقد تم تداول الوثيقة اللشار إليهافي بعض 
الأوساط الصومالية» وفيما بعد تمت التوطئة لطرح الفيدرالية في الصومال 
انطلاقا من مؤتمر المصالحة الصومالية المنعقد في إثيوبياء عام 1996« والذي 
eel‏ و كرس صيغة (4.5) لتقاسم السلطة في الصومال. وفي اتجاه آأحر تم 
التمهيد لطرح الخيار الفيدرالي من خلال دعم إدارة Sy pr‏ وبجموعات 
قادة الميليشيات في الصومال من قبل إثيوبيا للسير نحو الفيدرالية. 

ويعتقد الكثير من الصوماليين أن الفيدرالية Je‏ الطريق الوحيد الذي 
عکنهم من بناء دولة مؤسسات قوية وفاعلة على أرض الواقع بدلاً من 
حكومة م ركزية في مقديشو. فتوسيع رقعة المشاركة في الإدارة السياسية» 
بات ضرورة لضمان عدم عودة ديكتاتور آخر في الصومال. 

فقد تبلورت فكرة Silo o lts ls up‏ 
من أجندات المؤتمرات الي كانت تُعقد بين الفصائل الصومالية 
المتناحرة» فباتت فكرة الفيدرالية الى كانت مطلبًا a‏ لبعض القبائل 
الصومالية 44 حظها من النقاش في مؤتمرات المصالحة بين الفصائل؛ إذ 
ظهرت في مؤتمر القاهرة عام 11907 حيث und‏ مصر في دعوة 


)*( حروى: EE‏ العاصمة الإدار ية لاقليم بونت لاند الفيدر Sl‏ 

Mohamud, Abdinur, “Can federal system take place in Somali (1) 
region?”, hiiraan.com, 2 May 2013, (visited on 28 February 2018): 
https://www.hiiraan.com/mop4/2013/may/29165/nidaamka_federa 

alka_maka_hirgeli_karaa_soomaaliya.aspx 

)2( محمود. tle‏ علي» "الإرهاصات الفيدرالية في الصومال (الحلقة الثانية)"» 
مرکز مقديشو للبحوث والدراسات» 12 يونيواحزيران 2015 (تاريخ 
الدحول :3 نوفمبر/تشرين ن الثاني :Q017‏ 
الإرهاص ات -الفيدر Ju gell ga‏ -2/ 
http://mogadishucenter.com/2015/06‏ 
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الفصائل الصومالية Ssh‏ المصالحة الوطنية» وحضر زعماء الفصائل 
الصومالية وممثلوهاء وبدأ المؤتمر أعماله في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 
7. وحاولت مصر مساعدة الفصائل في اتخاذ IIS‏ دون ضغط 
لتحقيق الأمن القومي الصومالي» وأعلنت موقفها بشأن الحفاظ على 
وحدة الصومال؛ حيث رأت القاهرة أن الفيدرالية في الصومال تؤدي 
إلى تفكيك الوحدة الصومالية» وحاولت إقناع الفصائل EL‏ حل 
سياسي توافقي» واعتبرت مصر أن الأطماع التاريخية الإثيوبية هي الي 
تدفع بفكرة الفيدرالية؛ UV‏ ليست في مصلحة الصومال أو على الأقل 
أن الأطراف الصومالية ليست على قناعة تامة بالنظام الفيدرالي. وقد 
تعرض Ep‏ القاهرة إلى حاولات تدخل من قبل الدبلوماسيين 
الإثيوبيين والتأثير على زعماء القبائل الموالين لها لتبنّي تحربة النظام 
الفيدرالي؛ فاضطرت السلطات المصرية إلى نقل المؤتمر إلى ES‏ عسكرية 
Ossi gal‏ 

ولم تنجح محاولات مصر في التصدي لمشروع الفيدرالية في 
الصومال الذي صاغته دول الحوار (كينيا وإثيوبيا)» وعلى الرغم من أن 
النظام الفيدرالي كان مطلبًا لبعض القبائل لمنع عودة نظام عسكري 
مستبد» إلا أن دول الحوار الإقليمي استغلت هذا الهاحس الشعبي 
لصياغة هذا النظام الفيدرالي أو الإسهام قي تأطيره وتطبيقه في 
الصومال» لكن ما يعارضه المجتمع الصومالي هو طريقة تطبيق هذا 
النظام الذي er‏ قبل استكمال الدستور الصومالي وإقرار قوانين فصل 
الصلاحيات والمهام بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية. 


os (1)‏ "الإرهاصات الفيدرالية 3 الصومال (الحلقة or “A‏ 
سابق. 
119 


وظهرت فكرة الدولة الفيدرالية في مؤتمر المصالحة الصومالية المنعقد في 
كينيا 2004-2002» والذي أفرز بعد سنتين من انطلاقه أول حكومة 
A ci a All ale deal Gas‏ 
أكتوبر/تشرين الأول 2004 ومنذ ذلك الحين ظهرت آراء متباينة حول 
ملاءمة مشروع الفيدرالية للشعب الصومالي بتعقيداته القبلية الموروثة 
من حقبة الحرب Pada‏ وكان التخبط السياسي الذي عاشه 
الصومال على مدى عقدين من الزمن أدخل البلاد في أتون حسابات 
ضيقة لتقاسم السلطة؛ إذ أعلن الصومال حسب التوافقات الى تمت بين 
الحكومة المركزية ورؤساء الأقاليم الصومالية» الاتفاق على شكل الدولة 
المقبلة الي Ge‏ بعد عام 2016» بحيث تكون دولة فيدرالية من 6 
أقاليم. كما تم الاتفاق على تشكيل برلمان صومالي مكون من غرفتين» 
الغرفة الأولى ley‏ الأعيان) من 56 ze‏ يتم اختيارهم على أساس 
الأقاليم الفيدرالية الستة المعترف Lg‏ أما الغرفة الثانية من OLA‏ 
الصومالي le)‏ الشعب) فتتكون من 275 عضوا يتم انتخخاهم وفقا 
ties‏ 

المرحلة AW‏ بعد عقود من التجاذبات السياسية في الصومال» 
صارت الفيدرالية .مثابة الأمر الواقع» وقرّر الصومال في البند الأول من 
دستور 2012 غير المكتمل بعد أن نظام الحكم في الصومال هو 


)1( ورسمة» عمر ne‏ "أزمة الفدرالية في الصومال والحكومة الجديدة"» 
الجزيرة نت» 4 يناير/كانون الثاني 2013ء (تاريخ الدحول: 5 نوفمبر/تشرين 


الثاني 2017): 
https://bit.ly/2sP9287‏ 
(2) جمهورية الصومال الفيدرالية» الدستور الصومالي» 1 أغسطس/آب 2012 
)69 0(« ص 1. 
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النظام الفيدرالي» وموجبه شرعت الحكومة الصومالية برئاسة حسن 
شيخ محمود في تطبيق الفيدرالية» وتأسيس الكيانات الفيدرالية» وكوحبه 
تكونت 5 GLY,‏ فيدرالية بعضها كان موجودًا منذ عام 1998« 
وبعضها الآخر تأسس إثر حهود حنيثة بذلت من أجل le)‏ التوافقات 
العشائرية بين الصوماليين في البلاد. 


بررات الفيدرالية في الصومال 


phe dey‏ شنو ات UI SUN ale‏ بين yl le‏ وصور 
الخلافات واتساع هوة التناحر بين الصوماليين» استبشرت الأوساط 
السياسية بالنظام الفيدرالي القائم على المحاصصة القبلية» أي "الفيدرالية 
القبائلية"» وهي بعيدة كل البعد عن النماذج الفيدرالية الي ضعت 
على أسس تصب ف المصلحة العامة بعيدًا عن القبيلة وأدوارها في الحياة 
السياسية» وذلك على الرغم من الأطروحات الي صاغها واضعو 
الفيدرالية في الصومال. 
وتؤمن كتلة دعاة النظام الفيدرالي بأن الصومال قد aloe‏ 
من الحكم المركزي ذي القبضة الشديدة على مقاليد الأمور خلال 
الفترة الممتدة بين 1960 و1991» وأن النظام الاستبدادي لجمهورية 
الصومال الديمقراطية قد بدّد الثقة المشتركة بين مكونات المجتمع 
الصومالي 3 الفترة 1991-1969 مما أسفر عن حروب أهلية» وانميار 
الاقتصاد والخدمات الأساسية» نتيجة ضعف أداء مؤسسات الدولة» 


(*) يتألف النظام الفيدرالي في الصومال من خمسة أقاليم فيدرالية» وهي: إقليم 
بونت WY‏ وإقليم حلمدغ» وإقليم هيرشبيلي» وإقليم حنوب غرب 
الصومال» وإقليم جوبالاند. 
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abel ol thy abi bi OLE, 

ويرى الفريق المؤيد SAS‏ الصومال أن البلاد ماضية إلى طريقها 
إلى الفيدرالية» فالفيدرالية في النهاية صمام أمان للصومال في Jb‏ ما 
شهده من سوء الإدارة في توزيع الدحل القومي» وقميش AN‏ 
الشاسعة من الوطن» وت ركز كل مساعي التنمية في العاصمة وهذا ما 
لق الوضع الراهن الذي لا علاج له سوى الفيدرالية. 

إن النظام الفيدرالي يناسب gly bet‏ من عدم الثقة المتبادلة» 
والصوماليون في الغالب مجتمع قبلي ورعوي والمزارعون فيه قلة CALE‏ 
وأنسب نظام لإعادة الدولة ومؤسساتما هو الفيدرالية الي تمثل مصلحة 
صومالية وإقليمية» Hy‏ على الصوماليين أن يتركوا خلافاتهم sl‏ 
وأن يستثمروا المناخ الدولي المواتي“. 


1. دعاة الفيدرالية 

ونظرًا لتباين الآراء ووجهات النظر بين دعاة الفيدرالية 
ومناهضيهاء SE‏ حصر مبررات دعاة الفيدرالية في المنشأ الصومالي في 
الحقول الآنية: 


(1) يوسف» خالد حسن» الصومال وجدل الفيدرالية والمركزية» الحوار 
المعمدن» 23 مايو/أيار 2015( (تاريخ الدحول: 5 نوفمبر/إتشرين الثاني 
2017(: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=469233 
AN عيسى» عبد الرحمن» "الفيدرالية في الصومال.. بين القبول‎ )2( 
5 مقديشو أون لاين» 4 أكتوبر/تشرين الأول 12017 (تاريخ الدعول:‎ 

نوفمبر/تشرين الثاني 2017(: 
http://muqdishoonline.com/ar/news/9/325‏ 
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الانقسام الحالي للبلاد: إذا نظرنا إلى الخريطة السياسية 
Jal!‏ محمد pes)‏ :توعد سياس فاك CASS ple‏ 
سياسية» بعضها Y‏ يعترف بالحكومة الفيدرالية كماهي 
الحال في إقليم أرض الصومال» وبعضها الآحر يتصرف 
Kot‏ كما لو أن هذه الأقاليم دول مستقلة ذات سيادة كما 
يحدث في بونت لاند. وإذا كانت هذه الحواجز السياسية 
OB NN Je‏ فراعو gail cl dolar Wy and‏ 
الحرب الأهلية ما زالت موحودة في teat a e OST‏ 
الشعب الصومالي وقياداته. 

واقع الفيدرالية: لقد بحاوز الواقع الذي يعيش فيه الصومال 
WE‏ مرحلة الحديث عن مدى ملاءمة الفيدرالية للصومال 
من عدمهاء فهناك حكومات إقليمية في معظم المناطق 
الصومالية ها بر لمانا تما ودساتيرها وأعلامها وأناشيدها 
الوطنية» ويرى A‏ أن وضع الإقليم القائم على أساس 
الفيدرالية يمثل نموذحًا فريدًا للتوازن بين موقفين متباينين» 
بين مركزية مقديشو وانفصالية أرض الصومال. 

التنمية الحلية: من أهم مبررات الفيدرالية في الصومال GAA‏ 
التنمية الحلية» حيث يتوقع أن يؤدي تقريب الحكم إلى 
المواطنين عبر الحكومات الإقليمية» الذي هو أحد أهداف 
الفيدرالية» إلى زيادة إحساس المواطنين Ob‏ إدارة شؤوهم 
الخاصة تتم بأيديهم بدلا من انتظار الم ركز. ويغتمك دور 
الحكومات الإقليمية في التنمية all‏ على قدرقا في تنفيذ 
السياسات الاقتصادية على الأرض بشكل أكثر فعالية 
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وشفافية ly‏ من حكومة مركزية بعيدة في عاصمة البلاد. 
وكما تسهم الفيدرالية في تحقيق التنمية UB Ade)‏ تسهم 
أيضًا في حلق اقتصاد الوفرة الإنتاحية من خلال الدمج بين 
الأقاليم والمدن والبلدات الصغيرة» y‏ تحقيق التوازن 
المطلوب بين المركز والأقاليم. 

د- التعددية القبلية: إذا كانت التعددية الإثنية واللغوية أحد 
مبررات الفيدرالية لدى الكثير من دول العام فإن التعددية 
القبلية في الصومال Lf‏ .مثابة التعددية الإثنية واللغوية» وتقوم 
القبائل بنفس وظيفة القوميات» ويعتبر اليمن أقرب النماذج 
إلى الصومال من حيث البناء الاحتماعي ودور القبيلة 
السياسي والاجتماعي في البلدين» وقد تكون ليبيا غير بعيدة 
oe‏ هذا الإطار O‏ 

تلك أبرز مبررات دعاة الفيدرالية في الصومال» وهي BE‏ 

الكثير من الباحثين والمؤيدين للنظام الفيدرالي واقعية» على الرغم مسن 
فوبيا التقسيم الي تميمن على عقول كثير من المواطنين» الذين يتحوفون 
من تقزم دور الحكومة المركزية في إدارة شؤون البلاد» في مقابل تعاظم 
نفوذ الولايات الفيدرالية. 


(1) عبدي» محمد إبراهيم» الفيدرالية في النظام السياسي الصومالي: LA pus‏ 
وملاحهاء ورقة مقدمة إلى N‏ الوطني العلمي بعنوان: الحوار أسلوب 
حياة... نحو تأصيل ثقافة الحوار الوطني وتجذير خيار الوحدة, 26 
أكتوبر/تشرين الأول 2014 (تاريخ الدحول: 7 نوفمبر/اتشرين BD‏ 
2017(: 
Y Si er ened pL aI 9 4 1 jo!‏ 
http://mogadishucenter.com/2014/10‏ 1 
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2. معارضو الفيدرالية في الصومال 

مثلما لمؤيدي الفيدرالية حججهم» O‏ رافضي النظام الفيدرالي 
لديهم أيضًا نظرياقم وأطروحاتمم حول ما يعتبرونه قديدًا للوحدة 
الصومالية أرضًا وشعباء هذا بالإضافة إلى معارضتهم الشديدة لأدوار 
دول الحوار الصومالي في فرض نظام فيدرالي لا يصب في مصلحة 
الصوماليين بالقدر الذي يخدم المصالح الإقليمية وخاصة كينيا وإثيوبياء 
حن لا تبرز في القرن الإفريقي دولة صومالية قوية تستعيد Bol‏ بعد 
عقود من الزمن. 

Ss‏ إيجاز مبررات معارضي الفيدرالية الصومالية في ظل تنامي 
الأفكار السائدة حول قبول الفيدرالية كنظام سياسي بديل بعد تحربة 
الحكومة المركزية all‏ قادت البلاد إلى حرب أهلية استمرت زهاء 
عقدين» 13 

أ- إضعاف الحكومة المركزية وتقوية الأطراف: تعزز هذه 
الفرضية مخاوف الكثيرين من الصوماليين حول إضعاف 
الحكومة المركزية وتقوية الأططراف» وخلق مواجهات 
سياسية محتدمة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية 
التابعة CA‏ مما يؤحج صراعات سياسية تنال من عجلة التنمية 
السياسية وتحقيق حلم استقرار الصومال بعد حروب طاحنة 
وقلاقل سياسية مريرة. 

ب- تعاظم نفوذ التدحلات الأحنبية (دول الجوار): يعتقد رافضو 
الفيدرالية في الصومال أن دول الجوار» وحاصة كينيا وإثيوبياء 
تسعى إلى تفتيت الصومال عبر النظام الفيدرالي. فإثيوبيا كانت 
aj‏ الرئيسي لزعماء الحرب بالسلاح» واستلمت أموال 
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المانحين لاستضافة مؤتمرات الحوار والمصالحة بين الفصائل 
الصومالية منذ التسعينات» وها نفوذ لا يخفى على كل 
الأطراف. أما كينيا فققد استفادت من رؤوس الأموال 
الصومالية المهاحرة» ALS‏ تطمع في المشاركة باستثمار 
الثروات القريبة من حدودها (كسمايو وما ¿Doy yor‏ 

ج- تدهور الاقتصاد الصومالي: تعد الفيدرالية الي تبناها 
الصومال Ú‏ من العوامل المهددة للنظام الاقتصادي في 
البلاد» فبدل أن تنمي الولايات الفيدرالية قطاعها الاقتصادي 
المتمثل في الزراعة والاستفادة من الثروات البحرية» تتجه 
أنظارها نحو مدحلات الحكومة الفيدرالية BE 2 y‏ وباتت 
عن Sue‏ على yl le‏ تق IA‏ الذي خاي Shad‏ 
ios lá llena‏ 

= راغات Lilly al all‏ عات A ul üb‏ 
فإنه يتاح لكل إقليمين تأليف حكومة فيدرالية» ولكي LA‏ 
كل ولاية فيدرالية كعكة ومنحة مالية ضخمة تسعى لضم 
مساحات جغرافية جديدة إلى إدارتما الإقليمية» ممايحدد 
صراعات سياسية ومسلحة بين الولايات الفيدرالية» الي 
ستتنافس فيما بينها في السيطرة على المدن الصغيرة» على 
غرار صراعات البدو الرحل على الكلاً والعشب. 


(1) شيخ محمود» سمية» الفيدرالية في الصومال: من أساء فهمها؟, موقع US‏ 
«ble pall‏ 8 يناير/كانون الثاني 2015« (تاريخ الدحول: 7 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2017): 
الفيدرالية-في الصومال-من-أساء-فهمها- 3/ http://takayaa.com/2015/01/08‏ 
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ه - مسالة الموية الوطنية: نظرًا لغياب برامج توعوية لترسيخ 
مفاهيم الوطنية في النسيج الاجتماعي» وترسخ رواسب 
القبلية في أذهان المجتمع من خلال التربية العشائرية الي 
تفر a ley ALAN oll Ww‏ الأمرة cay a olle‏ فان 
فرض نظام فيدرالي لكل قبيلة أو قبيلتين يعزز الانتماءات 
القبلية أكثر من ذي قبل» لكن هذه المرة من خلال النظام 
الفيدرالي؛ نما يشجع على الولاءات القبلية والفيدرالية بين 
اججتمع ويسلخ جسد اجحتمع من روحه وانتماءاته وهويته 


الوطنية» ويصبح الانتماء إليها Lege‏ من الماضي . 
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المبحث الخامس 


النظام الفيدرالي وعوامل النجاح والفشل 


يرى كثيرون أن الفيدرالية لا تصب في مصلحة الدولة الصومالية 
ال تتمتع بعناصر الوحدة مُمثلة في وحدة العرق guy‏ والديانة 
واللغة chal ably‏ كما UI‏ تؤطر لأزمات سياسية واحتماعية بين القبائل 
الصومالية والسياسيين؛ إذ إنه من اللافت للنظر الحد الذي وصل إليه 
التراشق الإعلامي بين الصوماليين عبر EM‏ وفي المحجالس وحن في 

السات la cast‏ مود Dal as Lb ale 03 y Aal‏ 
وبحسب هذا الرأي» فخحيوط الفيدرالية وشبكاتها لن تنسج Ly‏ 

يؤوي الصوماليين أينما كانوا بل العكس ينجم عنها تمزق وتفقت 

وتاكل U‏ تبقى من الدولة الصومالية المنهارة. ويعتقد الصحفي 
الصومالي» علي eo‏ أن مشروع الفيدرالية الصومالية بنسخته الحالية 
لا يصب في صالح الدولة الصومالية» وإنما في صالح دول الجوار oS‏ 
تريد أن يعود الصوماليون إلى وضعية رعاة الإبل قديمّاء وإلهاءهم حى لا 
يكون همم تأثير في بحريات الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية في 

المنطقة. 

(1) داؤود» فاطمة لول» "الفيدرالية في الصومال: هل تصبح بديلاً عن الدولة 
المركزية؟", مجلة الفرقان الكويتية, 8 يناير/كانون الثاني 2016 (تاريخ 
الدحول: 8 نوفمبر/تشرين BW)‏ 2017): 

https://www.al-forgan.net/articles/5049.html 
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Lal‏ من الناحية النظرية» فيبدو النظام الاتحادي الذي تبناه الصومال 
ق الوقت الخال A‏ للدولة السوغالية“فمتارة A‏ 
الاتحادية" هي جزء من الاسم الرسمي للدولة كما أن الدولة ثدار من 
قبل "حكومة وطنية اتحادية". "والاتحادية والسيادة والديعقراطية" هي 
السمات الى تحدد ملامح الدولة؛ وفقا للمادة رقم (1) من الدستور 
ple “Ht ci) ea hl‏ 2012« حيف "SEN" ASS gr‏ 710 هرات 
€ تلك الوثيقة D; aoe‏ 


نجاح الفيدرالية: البرامج والسياسات المؤثرة 


نمة عوامل مؤثرة في cE‏ الفيدرالية في المنطقة» وهي عوامل 
إن تحققت بمكن أن تؤثر Lote]‏ في النظام الإداري والسياسي في 
الصومال» على الرغم من حضور الأصوات المنادية بالنظام المركزي 
ويبمكن أن نحدد تلك العوامل والآليات الى تسهم في إنحاح نظام 
فيدرالي اتحادي في الصومال» كحل بديل لأزمة سياسية ما زالت ملتهبة 
بين العشائر وأقطاب الحكم في الصومال. 
- ممارسة حقيقية abl ac‏ ويهدف هذا إلى المشاركة 
والمحاسبة وسيادة القانون في المستويات المختلفة للحكم 
والتعاون بين الجميع» والنظام الفيدرالي يعني (من بين ما 
(om‏ المشاركة في الحكم» كما يعي تمامًا الحكم „U‏ 


(1) "ما هي GUT‏ جاح النظام الاتحادي في الصومال؟", شبكة إيرين؛ 5 
فبراير/شباط 2014» (تاريخ الدحول: 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017): 
ما-هي de Sul‏ النظام الاتحاد http://www.irinnews.org/ar/report/4177‏ 
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- الفيدرالية كهوية سياسية: أي أن يكون هناك الوعي 
الكافي لدى المواطنين في إدراك متطلبات المرحلة» وأن تكون 
هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين» وخاصة مسؤولي الأقاليم 
بعد أن أصبحت لديهم الصلاحيات الكاملة والمسؤولية 
المباشرة أمام المواطنين لخدمتهم» وألا يسمح لمهم بإثارة 
ASA‏ بين المركز والأقاليم» والعزف على وتر القبليية 
والإقليمية لصرف الأنظار عن إخفاقاتهم أو التتصل من 
مسؤولياقم» كما يجب أن يكون هناك تعاون تام بين 
الجميع» وألا تكون المصالح العليا للشعب الصومالي ومصيره 
السياسي Ys‏ للمزايدات والمناورات بين القادة في المناسبات 
ee‏ 

- خطط تنموية على المدى القصير والبعيد: لنجاح الفيدرالية 
من الضروري أن تكون هناك Lhe‏ لإقامة بنية تحتية Jad‏ 
في إنشاء طرق سريعة لدعم الوحدة والاندماج الوطين وربط 
المركز بالأقاليم» وتشبيك الأقاليم نفسها لتسريع وتيرة 
التنمية المتوازنة في البلاد وتسهيل حركة البشر والبضائع. 

- إنشاء أحزاب سياسية لحل القبلية السياسية: من العوامل 
المهمة لنجاح الفيدرالية في الصومال العمل على إيجاد 
أحزاب قومية تتخطى حدود الإقليم وتنجح في كسب 
مؤيدين لها في جميع أقاليم الجمهورية» وهو أمر يساعد على 
تدعيم الوحدة الوطنية وإزالة الحواجز الإقليمية والقبلية. 


)1( عبدي» "الفيدرالية في النظام السياسي الصومالي: مبرراتها وملامحها"» مرجع 
سابق. 
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الإطار القانون للفيدرالية الصومالية: في ظل غياب الإطار 
القانون للفيدرالية في الصومالء فإن ذلك سيعوق إمكانية 
الفصل بين صلاحيات الحكومة المركزية والإدارات 
الفيدرالية التابعة tlh‏ ففي حال d‏ يتم تحديد اختصاصات 
الحكومة المركزية وتحديد سلطات الولايات الإقليمية 


Cor oe.‏ الدستورء الذي لم يتكفل ببيان توزيع الاحتصاصات 


بصورة لا تقبل المناقشة» كما أنه أهمل توزيع y A‏ 
ونوع النظام السياسي» إضافة إلى محدودية دور المجتمع GA‏ 
في سير العملية لاستكمال الدستورء لاسيما في المؤسسات 
الأهلية» ومراكز البحث Pal‏ سيواجه النظام الفيدرالي 
تحديات كبيرة. 


عوامل فشل المشروع الفيدرالي في الصومال 


يرى المعارضون للفيدرالية أن عوامل فشل المشروع AY‏ 
كثيرة ويمكن حصرها في: 


الدستور الصومالي الغامض: مالم ينجح الصومال في 
المرحلة المقبلة في استكمال عملية كتابة الدستور» فإن هذا 
يؤثر سابًا على مستقبل النظام الفيدرالي في البلاد» ويؤحج 
الخلافات السياسية. فغياب اللوائح القانونية الي Jas‏ 


(1) يوسف» علي آدم» "الصومال: فوضى الفيدرالية وغياب الإطار Cy E‏ 
صومال تاعز, 1 أغسطس/آب 2017( (تاريخ الدحول: 28 مايو/أيار 2018): 
11-1 صو مال-فوضى -الفيدرالية- 
وغياب-الإطار/ 1 
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صلاحيات كل من الولايات الفيدرالية والحكومة المركزيت 
يعطي دفعة جديدة لاستمرار مسلسل الفوضى السياسي 
ويقوض جهود الحتمع الدولي للحد من الأزمات السياسية 
في البلاد. 
ضعف مؤسسات الدولة الصومالية: لا تتوافر في أغلب المدن 
الصومالية وعواصم الولايات الفيدرالية الخدمات الحكومية 
والإقليمية» ولا تتوافر أيضًا بالشكل المطلوب الخحدمات 
الأساسية الي يستثمر فيها القطاع الخاص» فالمواطن في تلك 
الأقاليم يشد الرحال إلى العاصمة مقديشو لتلبية احتياحاته 
التعليمية والطبية» وكذلك البحث عن فرصة عمل في 
العاصمة وخاصة فئة الشباب الي تمثل %70 من شرائح 
الحتمع» ففي حال عدم توسيع le‏ الأساسية لكر من 
cul‏ فإن الكثافة السكانية تزداد في المدن وتقل في الأرياف 
والقرى والمناطق الي تتولى الولايات الإقليمية y‏ 
الأدارية والسياسية 
الفساد الإداري والموسساق: رغم أن الحكومة الصومالية 
ك تشکلت عام 2017 أعلنت في كثير من المناسبات عن 
شن حرب ضروس للقضاء على الفساد Aa pny‏ داحل 
مؤسسات الحكومة الصومالية» لكن وبنظر المراقبين OW]‏ تلك 
الجهود الرسمية ل تحقق شيئا من الإنجحاز» فالفساد ما زال 
مستشريًا في أجهزة الحكومة الصومالية» حيث حافظ 
الصومال خلال السنوات الأخيرة على المرتبة الأولى Ú‏ في 
قائمة البلدان الأكثر فسادًا بحسب تقارير منظمة الشفافية 
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الدولية وآحرها تقرير 2017 فإذا لم تتم عملية إصلاح 
داخلية للحد من تأثيرات الفساد على النظام الرئاسي 
والإداري في البلاد» OB‏ ذلك يعي إسقاط E‏ 
الفيدرالية برمته في الصومال. 

- رفض اجحتمع للنظام الفيدرالي: يصب قطاع كبير من 
الصوماليين جام غضبهم على الإدارات السياسية (Y‏ 
وافقت على تقرير مصيرهم نحو تبني مشروع الفيدرالية» 
A‏ والباخكين أن JHE Y aga‏ 
مصلحة للصومالء jj‏ فقط نظام الانقسام الداخلي 
وتوسع الشرخ في مفاصل المجتمع الصومالي. وقد أظهر 
استطلاع للرأي وجود تباينات ومواقف معارضة ومناوئة 
للنظام الفيدرالي في الصومال؛ حيث إن %32 ممن شلهم 
الاستطلاع رفضوا النظام الفيدرالي كنظام حكم مناسب 
للصومال بعد طول معاناته مع الحرب الأهلية والأزمات 
السياسية. بينما يتساءل %68 منهم عن طريقة تش كيل 
النظام الفيدرالي» وانقسمت الآراء Lal‏ بين إمكانية 
تطبيق النظام الفيدرالية نموذجًا لنظام الحكم في البلادء 
وتوزيع نفوذ الدولة في الأقاليم وإشراك المجتمع ga‏ 
في النظام السياسي والإداري في البلاد ضمانًا لعدم عودة 
نظام سلطوي مركزي يجمع بكلتا يديه مفاصل الدولة 
(1) نور» حامع» "هل يستحق الصومال تصنيفه أكثر البلدان فسادًا", الجزيرة 

نت» 17 مارس/آذار 2018» (تاريخ الدحول: 28 مايو/أيار 2018): 
http://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2018/3/16/‏ 
الاقتصاد-والناس -الصومال-أكثر -البلدان-فسادا-فما- العمل 
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ومرافقها وقرارها السياسي”. 

وما سبق يمكن القول: إن النظام الفيدرالي في الصومال مرهون 
بقضايا سياسية واجتماعية وثقافية كثيرة قبل أن يكون مشروعًا فرض 
عليه من قبل قوى إقليمية وغربية» كما أن تنفيذ هذا المشروع في البيئة 
الصومالية يخضع لعوامل واعتبارات كثيرة أهمها تحقيق نظام عادل بين 
العشائر الصومالية» > لا تصبح الفيدرالية أداة حديدة لتكريس أنظمة 
سياسة أخرى تزيد الشرخ الاحتماعي USE,‏ الصومال إلى ولايات 
فيدرالية. 

كما أن من مقتضيات المرحلة الإسراع في دفع عجلة وتيرة تطبيق 
النظام الفيدرالي في البلاد» وعلى نحو محتلف» وذلك من خلال تقوية 
الشراكة الاقتصادية والسياسية بين الولايات الفيدرالية والحكومة 
الصومالية» فإذا لم تتعاضد جهود الأطراف الصومالية للوصول إلى 
فيدرالية حقيقة» فإن ذلك سيؤدي إلى تفكك جديد» وذلك بدعم من 
الأطراف الخارجية الإقليمية وخاصة إثيوبيا؛ إذ إن بعض الولايات 
الفيدرالية تمدد بين الحين والآخر .بمقاطعة الحكومة الصومالية» وهي 
حطوة شرعت فيها بعض الولايات الفيدرالية سيرًا على حطى 
dia ds OSG ya lod az"‏ 
وعوامل التفكك متوفرة في أية لحظة» فمصير الوحدة ومستقبلها محتوم 
بيد دول الجوار. 


(1) "الفيدرالية في الصومال.. ممكنة لكن as‏ (معهد هيرتش للدراسات 
السياسية» رقم السلسلة 0 فبراير/شباط 2015(« ص 2. 
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ZIEH الفصل‎ 


تجربة الفيدرالية ني الصومال 
الغرص والتحديات 
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يناقش هذا الفصل نظرة المكون الداحلي (الاحتماعي والقبلي) 
للفيدرالية في الصومال» والتفسيرات والانطباعات الراهنة ومواققف 
الشعب الصومالي من النظام الفيدرالي» ويقدم معلومات مرتبطة 
بالأنظمة الفيدرالية في البلاد» من حيث نشأقها وحغرافيتها ومواردما 
الطبيعية وعدد سكافاء وهو مدخل لفهم طبيعة ومستقبل الولايات 
الفيدرالية في البلاد» ومدى إمكانية استمرارها وذلك في ظل تزايد 
المشاكل الأمنية في الصومال. 

ويبحث الفصل أيضًا الإشكاليات الاقتصادية والسياسية والإدارية 
في الصومال» وال تمدد مستقبل النظام السياسي وتفتح الباب واسعًا 
لتمزق البلاد» فعدم تنفيذ مطالب الولايات الفيدرالية يعتبر .كثابة ديد 
للوحدة الصومالية» حيث يبدو الصومال > أضعف من ذي قبل 
SUG,‏ للتفكك. 

Gy‏ الختام» يتناول هذا الفصل» مستقبل الوحدة في الصومال» 
وآفاق الانقسام» ويرصد عوامل الوحدة ومؤشرات فشلهاء وعوامل 
الانفصال بين الأقاليم الفيدرالية والحكومة المركزية» وهو احتمال راجح 
إذا لم تتوفر سياسات ناجححة واستراتيجيات فاعلة لحماية النظام 
الفيدرالي من التمزق» إلى جانب قوة عسكرية تحميه من التصدعات 
الداحلية والخارحية. 
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المبحث الأول 


الفيدرالية في الصومال: نظرة من الداخل 
ga)‏ الاجتماعي والقبلي) 


AR‏ ا جتمع الصومالي واحدًا من المجتمعات العربية الرعوية؛ تفل 
فيه القبيلة ركنا أساسًا Y‏ تطاله قوانين السياسة ومبادئهاء فهي تتحكم 
وتسيطر على ole‏ الدولة» فالانتماء إلى القبيلة يأحذ boy Ut‏ 
يوصف بالتعصب والتشدد المذموم؛ والنظام السياسي قائم على 
احاصصة القبلية» الي ثبتت حذور الظلم والقهر والتعدي على القبائل 
الأخرى» بينما تظل القبائل الصغرى تجاهد ليل مار للحصول على 
Dan tal Sal Cast all u Gite‏ 

ويلاحظ المراقب للشأن الصومالي of‏ الجهود الرامية UE‏ لتطبيق 
الفيدرالية تنحصر فقط G‏ تقسيم الدولة المركزية إلى ولايات إقليمية 
قبلية بحكم الموقع ونسبة سكان هذه القبيلة؛ ما يعطي لهذه القبيلة أو 
تلك حصة أكبر في نفوذ الحكومة المركزية بحكم موقعها المغرافي ونسبة 
سكافاء بينما تصبح ولاية أخرى الحلقة الأضعف في الفيدراليات 
القبلية؛ وهذا Gok‏ إلى فتح حبهات صراع حقيقية بين هذه الولاية 
وتلك على المدن والأقاليم. 
1- داؤود» "الفيدرالية في الصومال: هل تصبح بديلاً عن الدولة المركزية؟", 
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وهناك أسئلة مشروعة في سياق هذا المبحث: هل الفيدرالية 
بصيغتها القبائلية الحالية إحبارية al‏ اختيار شعبي؟ من يحدد عدد 
الأقاليم الفيدرالية؟ ومن سيرسم الحدود بين الأقاليم؟ ومن سيحدد 
تداحل العلاقات السياسية والأمنية والإدارية بين الأقاليم الفيدرالية 
والحكومة المركزية؟ ومن سيدير العلاقات الخارجية وتحديدًا مع دول 
الجوار: الحكومة المركزية أم الأقاليم؟ ومن سيكون مسؤولاً عن حماية 
الحدود» وكذلك إدارة المعابر» مثل الموانئ والمطارات؟ ومن سيكون 
مسؤولاً عن المواقع السيادية؟ ومن سيكون مسؤولاً عن سياسات 
التعليم؟. ¿Ele‏ 

ورغم الأسئلة الي يطرحها مشرو ع الفيدرالية في الصومالء إلا أن 
الدستور أورد في فقرته ال 54 أن اختصاصات الحكومة المركزية 
تتضمن ما يلي: 

أ- العلاقات الخارجية. 

ب- الدفاع. 

ج- التجنيس والهجرة. 

وإزاء تلك البنود» OL‏ الدستور نفسه وق مادته ال 53 يلمح إلى 
أن الحكومة الصومالية تأحذ المشورة من الأقاليم الفيدرالية فيما ya‏ 
القضايا المصيرية وأن يكون للولايات الفيدرالية ممثلون لما في الاتفاقيات 
الي تبرمها الحكومة مع العالم Oa ME‏ وهذا التعارض قي بنود 
الدستور يثير أسئلة حول رهانات مشروع الفيدرالية في الصومال. 


)1( "مسودة الدستور الصومالية"» اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» 
(د.ت)» (تاريخ الدحول: 28 مايو/أيار 2018): 
http://www .niec.so/So/images/Downloads/dastuurka.pdf‏ 
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وتحتاج هذه الأسئلة إلى إحابات دقيقة؛ لأن دعاة الفيدرالية في 
الصومال ما زالوا منقسمين إزاء الفيدرالية الي تطبق في الصومال 
apy JB 3 IKE‏ فة mel la yy lll‏ سلا ¿dl‏ 
وعقيدتماء كما أن الاستمرار في اعتماد النظام الفيدرالي أسامّا لبناء 
الدولة دون توافر عوامل نحاحه سيقود في المحصلة النهائية إلى تشكيل 
كنتونات قبلية متناحرة ومتنافرة ما قد يعمق اجرح الصومالي. 


المجتمع والفيدرالية: الوعي الغائب 
أظهرت دراسات صومالية عديدة أن هناك غياب Be‏ لترجمة 
الأفكار والآراء إلى واقع ملموس وخاصة تلك الي تتعلق بتطبيق 
الفيدرالية في الصومال» فالكثير من فئات المجتمع الصوملي تعتبر 
الفيدرالية أداة لتقسيم ثروات البلاد؛ حيث أغفل قادة العشائر والقبائل 
والسياسيون ضرورة إطلاق حملات لنشر الوعي الفيدرالي بين شرائح 
امجتمع الرعوي» لكن هذا لم يحدث حي في المدن الكبرى والعواصم 
OFS al‏ ويمكن إيجاز الأفكار السائدة حول تبي فكرة الفيدرالية 
من قبل السياسيين واججحتمع الصومالي في الآن: 
=f‏ يؤمن قطاع كبير من المجتمع أن الفيدرالية ليست سوى 
تحسيد سياسي لقوة قبيلة معينة» أي إن الفيدرالية تعطي 
الاستقلالية لقبيلتهم وتحررهم من قيود وبطش القبائل 
الأحرى» وتلك ترجمة able‏ لمفاهيم الفيدرالية في نظام 


SE حكم‎ 


(1) "الفيدرالية في الصومال.. ممكنة لكن MS‏ مرجع سابق» ص 3. 
(2) المرجع السابق. 
143 


ب- يعتبر كثير من القبائل (القاطنة في الجنوب ووسط الصومال) 
أن القبلية أداة لتجزئة وتقسيم الصومال» كما أن مخاوفها 
متجذرة من سلوك النظام السياسي وخاصة في توزيع ثروات 
البلاد» فالقلق ينبع من أن تكون موارد الدحل محصورة بيد 
النظام دون أن تكون هناك آليات أخرى لتقاسم الحكم 
وثروات البلاد» في ظل هيمنة الحكومة المركزية على 
العاصمة» الي تتمتع ale.‏ دحل مالية باهظة» تلك هي رؤية 
القبائل الأحرى olf‏ معارضي النظام الفيدرالي. 

ج- يؤمن كثير من A‏ الصومالي بأن الفيدرالية ستعيد 
الحرب القبلية بين العشائر» فمثلا مدينة حالكعيو المقسمة إلى 
حزءين بين إقليم بونتلاند وحلمدغ» يعيش سكافا في قلق 
دائم من تحدد الصراع بين الإدارتين» وهو صراع تحدد بعد 
عشرين عامًا من اتفاقية بين الحانبين لترسيم حط حدودي 
بعر بوسط البلاد ويقسمها إلى نصفين» لكن تتزايد حاوف 
سكان المدينة المقسمة من أن تسهم الفيدرالية في إذكاء نار 
المعارك بين القاطنين في المدينة بناء على النظام الفيدرالي؛ 
حيث أشار استطلاع رأي أحري عام 2015 إلى أن %58 
من سكان مدينة جالكعيو (عاصمة إقليم مدغ) يرفضون 
النظام الفيدرالي؛ لأنه في نظرهم سيؤجج الصراع المسلح بين 
لاط & Dl Ryde‏ 

في bee‏ فإن ثمة y‏ وسط tl‏ الصومالي تجاه النظام 

الفيدرالي بعد عقود من الحرب الدامية» فبعض القبائل وخاصة القاطنة 


(1) الفيدرالية في الصومال.. ممكنة لكن MAS‏ مرجع سابق» ص 4. 
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في الجنوب ترى النظام الفيدرالي بديلاً للحكم الم ركزي» وأداة لتقسيم 
خيرات البلاد Seas‏ لكن هذا Y‏ يتم من دون إيجاد نظام فيدرالي 
عادل وبعيدًا عن سياسات القبائل والعشائرية» ال لا تحدم مصلحة 
البلاد والعباد. 
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المبحث الثاني 


الإشكاليات السياسية والإدارية والاقتصادية 
للنظام الفيدرالي في الصومال 


بات من اللافت أن الفيدرالية الصومالية لا تترك فقط تأثيرات 
سياسية duly‏ على المنطقة» بل ها تبعات اقتصادية وإدارية؛ إذ لم تكن 
هناك سياسات اقتصادية وإدارية موازية لإعداد هذا المشروع» سواء من 
قبل واضعي هذا النظام الفيدرالي أو من طرف المؤطرين له من دول 
الجوار أو الجانب الصومالي» فتمت فدرلّة الصومال دون مراعاة AS‏ 
من القضايا السياسية والاقتصادية والإدارية» فتمخض عن تلك 
الحاولات لبناء صومال tte‏ نظام فيدرالي مهلهل يهدد وحلة 
الصومال أرضًا وشعًا. 

ومن الواضح أن الجوانب الي غفل عنها دعاة فيدرالية الصومال 
تتمثل في كيفية توزيع الموارد البشرية وعوائد الموانئ المالية في كل من 
كسمايو وبراوي وبوصاصو ومقديشو بين الولايات الفيدرالية 
والحكومة الصومالية» وهي إشكاليات قددد مصير الفيدرالية في المستنقع 
الصومالي؛ إذ لم تأحذ نصيبها من AA‏ الواقعية ورا تم تأحيل حل 
تلك الإشكاليات بعد تطبيق مخطط الفيدرالية في ربوع الصومال. 

وإذا كان النظام المركزي السابق هيمن على الأسواق وحركة 
الاقتصاد في البلاد» فإن النظام الفيدرالي سيجعل اقتصاد الوطن tes‏ 
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ومشتتاء وتصبح موانئ الصومال» وخاصة ميناء بربرة وبوصاصو 3 
qe Sa N UY! ee‏ سوا "ديصي 
LLY!‏ في التحكم ميناء بربرة؛ إذ تقرر الاتفاقية بين كل من حكومة 
أرض الصومال وموانئ دبي أن تكون حصة إثيوبيا 19 في المئة من 
إجمالي العوائد RU‏ وذلك بعد أن عارضت إثيوبيا اتفاقية تسليم 
الميناء ل "موانئ بين العالمية"» وستزيد الفيدرالية الاقتصادية تقسيم 
الاقتصاد الصومالي إلى ولايات فيدرالية لا يتوافر لحا سياسات اقتصادية 
ناحعة ولا دعم خارجي ولا استثمارات مالية تضخها الحكومة 
A laa‏ 

ففي هذا المبحث سنرصد بعض الإشكاليات ال تعوق النظام 
الفيدرالي في الصومال» وخاصة العلاقة بين السلطة المركزية والولايات 
الفيدرالية» ومنها: 


أولًّا: الإشكاليات السياسية والإدارية 


مثل مؤتمر ya"‏ المنعقد في 2 مايو/أيار عام 12015 dui‏ 
لتفاهمات سياسية بين الحكومة المركزية وإقليم بونت BY‏ الفيدرالي» 
كما أنه بات مدخلا لإشكاليات سياسية وإدارية في تبعية بعض 
الحافظات لهذا الإقليم أو ذاك؛ حيث مهد الاتفاق الذي جرت مراقبته 
من قبل وفود من امحتمع الدولي وبحضور الرئيس الصومالي (GAZA‏ 


GEL EEE‏ و 
86 14 مايو/أيار 2017( (تاريخ الدحول: 17 يناير/كانون الثاني 2018( 
dla zohttp://www.somalitimes.net/2017/05/14/‏ لاند-أعطينا 
إثيوبيا-19./ -من- حق-الو/ 
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حسن شيخ محمود» لخلافات سياسية وإدارية بين إقليم بونت لاند 
وحلمدغ والحكومة المركزية في مقديشو”". 

ويمكن إبراز الإشكاليات السياسية والإدارية الى تواحه النظام 
الفيدرالي في الآني: 
1. إشكالية تأسيس الولايات الفيدرالية الإقليمية 

ينص الدستور الصومالي على أن كل إقليمين يحق هما تشكيل 
ولاية فيدرالية» إلا أن إقليم حلمدغ يتكون من إقليم وجزء من إقليم 
OP‏ المقسّم بين A‏ بونت BY‏ وحلمدغ؛ حيث نص دستورهاء 
الذي حرج إلى النور في 17 من يونيو/حزيران 2015 على أن "الولاية 
الجديدة ستتكون من إقليمي حلجدود ومدج بالكامل" دون الإشارة 
إلى أن إقليم جلمدغ يتولى شؤون القسم الجنوبي لإقليم مدغ؛ الأمر 
الذي أغضب ولاية بونت لاند الي اعتبرت تلك الخطوة el‏ من 
الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة الفيدرالية» الي تقضي بأحقيتها في 
تولي شؤون إقليم OF de‏ 

فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: لمن تتبع إدارة إقليم مدغ؟ وهذه 
واحدة من الإشكاليات السياسية والإدارية للفيدرالية في cl‏ 


)1( علي» عبد الحكيم» "تناقضات وإشكاليات تكتنف تشكيل ولاية “ile‏ 
الصومال الجديد» 28 يونيو/حزيران 2016( (تاريخ الدحول: 28 مايو/أيار 
https://bit.ly/2s04ChQ :(2018‏ 

(*) تقع محافظة مدغ وسط الصومال و"جالكعيو" حاضرة الإقليم» وتتكون من 
حمس مدن: "جرّيين" و"جلدغب" ونصف "جالكعيو" تتبع لإدارة E‏ 
لاندء أما مدينة "هوبيو" و"حراطيري" والنصف التبقي من "جالكعيو" 
فتابعة لإدارة "حلمدغ. 1 

(2) المرجع السابق. 
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الصومالي؛ إذ يلزم الدستور الصومالي الحكومة المركزية تشكيل 
الولايات الفيدرالية من إقليمين دون النظر إلى الانتماءات القبلية» وهو 
ما أدى إلى علان الحكومة الفيدرالية دمج منطقة «مدغ» مع إقليم 
«حلمدغ» لإنشاء حكم ذاتي» وهي خطوة باركتها كل الإدارات 
الأحرى الي تحكم الأحزاء الى تتكون منها المنطقتان ما عدا نظام 
«بونت لاند» الذي شعر بأنه سيخسر ثلاث مدن تابعة له ¿o‏ 
وأهمها: «جالكعيو» حاضرة إقليم «مدغ» وليس هذا فحسب» بل 
يقلل رقعة سيطرقاء ويضعف أيضًا ثقلها السياسي حاضرًا ومستقبلاء 
وأدى ذلك إلى إعلان نظام «بونت لاند» قطع علاقته وتواصله مع 
الحكومة الفيدرالية» ووقف جميع أشكال التعاون مع الحكومة الفيدرالية 
لحين تراحع الحكومة عن قرارها بتكوين حكم ذاق للمناطق المذكورة 
عاد . 


2. إشكالية الصلاحيات الإدارية 


IS oy Solo) has dejo dy o Guild فخ دوك نتن‎ 

من الحكومة الفيدرالية والولايات التابعة O LE‏ ذلك سيثير SUSE‏ 
كثيرة» وإن كانت الصلاحيات الإدارية هي أبرزهاء فالدستور 
الصومالي الغامض يفوض الحكومة الفيدرالية اتخاذ القرارات السيادية 
دون أن يقطع الطريق أمام تدحل الولايات الفيدرالية» كما أن عدم 


-(1) ياسين» فهد» "بونت لاند: الوحدة مقابل امتيازات» أو التهديد 
بالانفصال!"» مركز الجزيرة للدراسات» 20 نوفمبر/تشرين الثاني 62014 
(تاريخ الدحول: 28 مايو/أيار 2018): 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/11/20141120621556152‏ 

09.html 
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ورد br‏ سيافية ine ol lay la‏ يجين CA)‏ 
الصومالية fat‏ من القضايا ذات البعد الخارحي Pal‏ حساسًا لا lá‏ 
فصول صراعه؛ فالأزمة السياسية في الخليج UL‏ ما هي إلا عامل 
ثانوي لتأحيج صراع محتدم Sul‏ بين الصوماليين وهو صراع قائم على 

الثروات والمحاصصة DU‏ 


3. إشكالية إدارة العلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي 

بعد أن اكتملت أركان الولايات الفيدرالية في الصومال» برزت 
إلى العلن أزمات وإشكاليات سياسية كثيرة بين الدولة والأقاليم 
الفيدرالية» منها ملف إدارة العلاقات الخارحية الصومالية» وهو ملف 
شائك» ما زال الغموض يلفه؛ فهل الحكومة الصومالية وحدها هي الي 
تقرر الشأن السياسي RU‏ للأقاليم الفيدرالية دورًا في اتخاذ 
قراراتها دون الرحوع إلى الحكومة الفيدرالية؟ وهل يحق لتلك الأقاليم 
ابتعاث مسؤولين يمثلون سياستها إلى الخارج؟ وما حدود الحكومة 
الصومالية في اتخاذ قرارات مصيرية تخص شأن الأقاليم الفيدرالية؟ 

وما يزيد حدة الإشكاليات السياسية في الصومال الفيدرالي هو أن 
رؤساء الأقاليم الفيدرالية ينستّقون مع السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين 
في العاصمة مقديشوء كما أن السفراء Oy A‏ لقاءات مشبوهة مع 
الأنظمة الفيدرالية دون استشارة أو إذن مسبق من الحكومة الصومالية 


(1) أبتدونء الشافعى» "تأثيرات الأزمة الخليجية على الصومال"» مركز الجزيرة 
للدراسات› 28 سبتمبر/أيلول 2017« ab)‏ الدحخحول: 29 مايو/أيار 
2018): 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/09/170928090807567.html‏ 
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وهو ما يشكل ضبابية في كيفية إدارة العلاقات الخارحية بين الإدارات 
الصومالية» على الرغم من الأصوات المنادية بتعدم أحقية الأقاليم 
الفيدرالية في إحراء لقاءات مع السفراء والمبعوثين الدوليين والإقليميين. 
فضلاً عن زيارات خارجية يجريها رؤساء الولايات الفيدرالية إلى كل 
من أبوظبي وأديس أبابا بين Dl‏ 

إن عدم وحود قوانين تبين حدود واختصاصات كل من الأقاليم 
الفيدرالية والحكومة الصومالية سيسهم في إذكاء النعرات السياسية 
والحملات المغرضة بين الأقاليم والحكومة» ويفتح الأبواب لأزمات 
سياسية وإشكاليات إدارية كثيرة» كما سيتيح للدول الإقليمية وتلك 
الى تبحث عن مصال حها الخاصة منافذ لممارسة سياستها وإن كانت 
„Ju gell yl ing Solel Glam de‏ 
ثانيًا: الإشكاليات الاقتصادية 

نعالح في هذا احور أزمة الاقتصاد الصومالي وإشكالياته في الدولة 


الاتحادية والولايات الإقليمية» وتتلخص تلك الإشكاليات في المحاور 
الآتية: 


1. السياسة الضريبية والنظام الجمركي 

إن عدم توفر سياسات اقتصادية وأنظمة قانونية اقتصادية تحدد 
الحقوق والواحبات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية» (e‏ 
وجود ضبابية في سياسات الضرائب والنظام الجمركي في الصومالء 
وهنا تطرح بعض الأسئلة نفسها بإلجاح: هل الحكومة الصومالية 


(1) المرجع السابق. 
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مسؤولة عن تنمية اقتصادات الحكومات الإقليمية التابعة LU‏ وما حدود 
المشاركة الاقتصادية بين الولايات الفيدرالية والحكومة الصومالية؟ وهل 
هناك سياسات اقتصادية تعاونية بين الوزارات الاقتصادية؟ وهل ثمة 
نظام ضريبي وجمركي موحد أم أن كل إقليم له سياساته الضريبية 
GES lily‏ 

أسئلة كثيرة لا تحد أحوبة في النظام الفيدرالي الاقتصادي في 
الصومال» وذلك نتيجة الخطوات السريعة غير المحسوبة الي E‏ عن 
النظام الفيدرالي في البلاد» i Ley‏ الوضع الاقتصادي هو أن By all‏ 
الأمنية لا تزال تمثل عقبة أمام تنمية اقتصاد بعض الولايات الصومالية 
de ae‏ كدان كاين من lese‏ 
الوقت الذي تعتبر فيه معظم المدن مناطق زراعية تشتهر بإنتاج زراعي 
ضخم» فهل تلك المناطق الزراعية معفاة من الضرائب علمًا بأن الحركة 
تفرض عليها ضرائب سنوية» كما تحصّل أموال الزكاة سنويًا مسن تلك 
الحقول الزراعية أم أن الولايات الفيدرالية تمد أيديها لتجمع لهم الضرائب؟ 
2. توزيع الثروات والموارد الطبيعية 

تمثل إشكالية توزيع الثروات والموارد الطبيعية في البلاد أزمة 
اقتصادية ستواحه البلاد بعد تحاوز العقبات الأمنية oi‏ تعتبر أهم 
التحديات الرئيسية بالنسبة للحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية» 
فإذا كان النظام الفيدرالي هدفه الأساسي في الصومال هو الحفاظ على 
وحدة الصومال من خلال توزيع Sole‏ للثروة» وموجب الحفاظ على 
وحدة camel‏ ابتكرت المحاصصة العشائرية (4.5) لتقسيم المناصب 
السيادية في Ob dU)‏ إيجاد طريقة لتوزيع والموارد الطبيعية في الصومال 
ضرورة قصوى لابد منها. 
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فعلى سبيل المثال» إذا كان إنتاج إقليم هي رشبيلي الأصغر والأقل 
كثافة سكانية بين الأقاليم الخمسة المنضوية تحت لواء الحكومة 
الفيدرالية» هل ستوزع موارده وثرواته الزراعية على الأقاليم بشكل 
عادل Ley‏ هو لا يتلقى دعمًا من الميزانية العامة بدعوى أنه صغير 
الحجم وقليل الكثافة السكانية؟ وهل هناك معايير وآليات لتقسيم 
ly‏ الطبيعية بين الإدارة المركزية والأقاليم الفيدرالية؟ 

كما أن السؤال الأهم في هذا المبحث هو: ما الوسائل الي اتخذها 
البرلان الصومالي في المصادقة على ميزانية الدولة بين الولايات الفيدرالية 
الي أقرتها وزارة المالية لعام 2018» وكشفت تضاربًا في التوزيع؛ إذ إن 
ميزانية إقليم بنادر فاقت تلك الي رُصدت لإقليم هيرشبيلي؛ فهل 
اعتمد على الكثافة السكانية» OY‏ عدد سكان مقديشو يتجاوز مليون 
وحمسمئة ألف نسمة بينما سكان إقليم هيرشبيلي لا يتجاوزون مليون 
نسمة أم اعتمد على المساحة الجغرافية» حيث إقليم هيرشبيلي أكبر 
وتتضاعف مساحته على مساحة العاصمة مقديشو؟ 
3. النظام الاقتصادي الفيدرالي 

إذا كان هدف النظام الفيدرالي هو توحيد الأجزاء لا تفريقهاء 
ob‏ إيجاد نظام اقتصادي موحد يصب في مصلحة الدولة الاتحادية من 
الضرورات الواحبة على أي كيان سياسي. فالنظام الاقتصادي cd gl‏ 
تسبقه سياسات اقتصادية ناحعة وتوزيع عادل بين أفراد امجتمع» وذلك 
أمر يحتاج إلى خبراء اقتصاديين لوضع أسس اقتصاد ناحح يوحد النظام 


Jar (1)‏ حول ميزانية الدولة 2018 شعب ميدياء بدون تاريخ» (تاريخ 
الدحول: 18 يناير/كانون الثاني 2018(: 
http://shacabkamedia.com/story/12871‏ 
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الضريبي والجمركي ويحدد نصيب كل الولايات الفيدرالية من 
العوائد المالية وميزانية الدولة الصومالية. 

فإذا كان النظام الفيدرالي الاقتصادي يسهم في حركة التنقلات 
ويعمل على تذليل الفوارق الحغرافية في البلاد» فهل ga‏ الصومال 
نظامًا فيدراليًا Usted!‏ موحدًا أم أن الفوضى في السياسات الاقتصادية 
ال تهيمن على البلاد ستستمر؛ وهذا مما سيضعف ZEN‏ الزراعي في 
البلاد» ويحد من الفعاليات والمشاريع الجديدة الي يبتكرها الصوماليون 
وخاصة العائدين من المهجر؟ 


4. أزمة الشلن الصومالي وغياب فاعلية البنك المركزي 

من العقبات الاقتصادية الي تواحه الولايات الفيدرالية عقبة الشلن 
الصومالي؛ فهل سيستمر الوضع الاقتصادي المتردي على ما هو عليه 
أم أن هناك حططا حكومية وإقليمية وسياسات مالية لإصلاح ما 
أفسدته الحروب الأهلية؟ وهل يحق للأقاليم الفيدرالية طباعة العملة 
الحلية مثلما هو السائد حاليًًا في إقليم بونتلاند» أم يتجه كل إقليم نحو 
استنساخ عملة أحرى مثلما يحصل في إقليم أرض الصومال؟ 

كما أن الإشكاليات الأخرى تتمثل في عدم توفر سياسات 
حكومية اقتصادية لضبط الأسواق الحلية» فلا توجحد أنظمة اقتصادية 
لتحديد التسعيرة» ولا يتوافر لدى التجار ضمانات بعام التلاعب 
والتطاول على أموالهم في حال أودعوا أموالهم النقدية في البنك الرسمي 
بدل الاعتماد على البنوك الحلية» كما أن تعاملات بعض الجهات 
الرسمية المالية تتم عبر بنوك محلية دون أن تدعم أرصدقا المالية el‏ 
المركزي قربًا من الملاحقة القضائية أو المالية. 
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الصومال الفيدرالي: 
مستقبل الوحدة وتهديدات الانقسام 


على الرغم من احتلاف الصوماليين على مسألة الفيدرالية» ينص 
الدستور المؤقت على أن الصومال دولة فيدرالية. تقليدياء اتمهت دراسة 
النظام الفيدرالي نحو التركيز على الإطار الدستوري والتشريعي الذي 
تتعاون من خلاله دائرتا الحكم: المركزي والإقليمي. لكن لابد من 
Ske path 3 anal Abs N Dual Sue or o Cl sel‏ 
مثل آثار ترسيم حدود الدولة» والمصالح العشائرية» والممارسات 
الإدارية الإقليمية على العلاقات بين الولايات. ومن المهم أيضًا النظر في 
العلاقات المستقبلية بين المركز Aly‏ الي تتسم إلى حد كبير Lge‏ 
بسوء الفهم» وسوء التواصل» وعدم الثقة. ومن مفارقات شكل الحكم 
الفيدرالي اشتراطه على الحكومة المركزية أن تتعهد بالرقابة 
والاستراتيجية من دون أن تتدخحل فيهما. والسؤال المطروح هنا: على 
ماذا تقوم الشرعية على مستوى الدولة؟ وكيف يمكن لسلطات الأمر 
الواقع المحلية الحالية أن تحسّن شرعيتها وعلاقتها مع الحكومة المركزية؟ 
روكت LL SH ja ped OF ASM a Keb)‏ علي 
وتنظمها؟ هناك حاجة متزايدة للنقاش العام والحوار الخلاق بين النخب 
السياسية حول هذه القضايا. 
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ويتضح مما سبق أنه لا توحد صيغة واحدة للفيدرالية تصلح لجميع 
الحالات» وأن الإدارة تختلف داخل الاتحاد بناء على ما إذا كان هناك 
نظام رئاسي تنفيذي أو مشترك أو برلماني. oly‏ بعض الاتحادات يقدم 
الخدمات العامة المزدوحة» وأحرى تتقاسم المسؤولية. كما يختلف 
حجم مكونات الوحدة الفيدرالية وعددها وتحانسها الداحلي. وأخيراء 
هناك درحات متفاوتة من التعاون التشريعي والإداري بين المركز 
Oi bY,‏ 

ورغم هذه الإشكاليات والتناقضات الي أحاطت بالفيدرالية 
الصومالية» فإن فرص بقائها في المنشأ الصومالي لا تتمتع بقدر كاف مما 
يدعمها في أرض الواقع» فالفيدرالية الراهنة بحرد تحصيل حاصل للأزمة 
السياسية والشرخ الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة» ورغم جهود 
الدول الإقليمية وامجتمع الدولي في تكريس الفيدرالية كنظام في 
الصومالء OF‏ قطاعات كبيرة في المجتمع لا تؤيد هذا المشروع» الذي 
يبقى مهددًا بالسقوط في أي ظرف سياسي بمنح الفرصة لليمين الذي 
يرفض الفيدرالية كنظام سياسي في الصومال. 

وقي هذا الصددء من المهم الإشارة إلى عوامل متعددة ستسهم في 
gle‏ بيعة آمنة للدولة الفيدرالية الوليدة في القرن الإفريقي» بالإضافة إلى 
رصد مؤشرات الانقسام في الصومال الكبير. 


(1) عبد الشكورء عبد الرحمن» "هل Se‏ أن يتحد الصومال؟", مركز الجريرة 
للدراسات» 9 أكتوبر/تشرين الأول 2013 (تاريخ الدعول: 

:)2017 ديسمبر/كانون الأول‎ 2 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/20 13/10/2013 1097542365850 
4.html 
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del‏ فرص الوحدة 

أيضاء ورغم توفر كل إمكانات التجانس والتعايش بين فئات tl‏ 
إلا أن "الطائفية القبلية" والصراع السياسي والأميئ قائم» y‏ تتجدد 
الصراعات بين الميليشيات القبلية لتتطور إلى تدخل من الأطراف 
السياسية الفاعلة» وهو ما يثير أسئلة حول مسببات هذا الصراع 
والتناحر القبلي بين الصوماليين. «las‏ لابد من البحث عن فرص 
الوحدة وإمكانية إقامة نظام موحد للصومال» وتتمثل في: 


1. وحدة النظام الصومالي 

تنشأ الفيدرالية في الدول المشتتة وخاصة ذات الأنظمة السياسية 
المستقلة» ولا توحد في الصومال دول مستقلة تلتقي lee‏ لتشكل دولة 
فيدرالية صومالية» بل توجد في ظل الفوضى الحالية جتمعات قبلية 
متنوعة تحكم نفسها بنفسهاء لكنها ليست كيانات قابلة للحياة 
لتشكيل فيدرالية» ففي حالة أرض الصومال يقترح بعض الاتحاديين من 
الأقاليم الشمالية فيدرالية بين الصومال وأرض الصومال» ولكن ذلك لم 
بحقق أي تقدم» فما هو قائم الآن أن أرض الصومال تسعى لنيل 
الاستقلال عن بقية OSL pall‏ 
2. وحدة الصومال العرقية واللغوية والدينية 

يعد الصومال من ابجتمعات الي تتمتع بوحلة القوميات 
(1) علمي» "نظام موحد لا م ركزي» نموذج ممكن لأرضية وسطية في 


الصومال"» er‏ سابق. 
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والعرقيات إلى جانب ed BUT allel‏ ف عع وة الديانة فيها؛ 
الأمر الذي يوفر بيئة آمنة لأرضية مشتركة بين فئات الحتمع الصومالي 
لإيجاد ps‏ مواد Ha‏ 
3. عدم اكتمال قانون الإدارة المحلية 

على الرغم من أن الصومال تبئ المشروع الفيدرالي أساسًا للحكم 
في الصومالء إلا أن البرلمان الصومالي لم يقرر بعد قانون الإدارة HA‏ 
والإقليمية» وما زال هذا القانون غير مكتمل بعد» كما أن مشروع 
الفيدرالية „SE‏ مناقشته في البرلمان وإبطاله بأصوات النواب» لكن هذا 
الأمر يتطلب حسًا ib y‏ من القادة الصوماليين في تغيير نظام الحكم إلى 
نظام فيدرالي. وفضلا عن ذلك هناك من يحمي هذه الفيدرالية المقننة 
من دول الحوار بقوة السلاح وتدخلاتهم السياسية وأوراقهم 
وضغوطاتمم العسكرية والاستخباراتية. 


4. فشل الوصاية الإقليمية 


إذا نظرنا إلى النفوذ الكيئ والإثيوبي في الصومال نتلمس أن 
يوط المؤامرة لتقسيم الصومال حيكت من زمن» ومع ذلك تفشل كل 
مخططات الدول الإقليمية الأشبه بالاستعماريين الجدد في القرن 
الإفريقي» في فرض وصاية على الصومال» فمحاولات التقسيم الي 
تخططها دول الجوار منذ عقود ورغم غياب إدارة رسمية تواحه وتمفل 
تحديات للمخططات الإقليمية» باءت بالفشل. لكن إذا نجح النظام 
الفيدرالي القائم حاليًا يمكن أن تتضاءل فرص الوحدة وتبقى عوامل 
الانفصام في محلها وتذهب وحدة الصومال أدراج الرياح ويضيع معها 
حلم الصومال الكبير. 
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5. الرفض الشعبي للتقسيم 

رغم أنه لا توجد أي إحصائيات رسمية دقيقة لمعرفة توجهات 
الرأي العام حول الفيدرالية كنظام سياسي للبلاد» إلا أنه من المرحح أن 
غالبية Old‏ المجتمع لا تؤيد الفيدرالية بصورتما الضبابية الحالية؛ إذ 
reas. ol‏ ج La alista bg Ws‏ 
يتمسك به معارضو الفيدرالية في الصومال أن الشعب الصومالي يرفض 
حاولات التقسيم عبر تطبيق نموذج مهلهل للفيدرالية في الصومال. 

ely‏ دولة صومالية موحدة تحتاج الحكومة الفيدرالية أن تتحمل 
مسؤولية مزدوجة لإنقاذ المرحلة» وتنمثل في التحرك الإيجابي نحو قدئة 
النعرات ونشر روح الوئام cob gli‏ وإعادة اللحمة بين شرائح (A‏ 
باستخدام الوسائل المتاحة كتأسيس النقابات الشبابية والمراكز العلمية لنشر 
وعي التكامل والمشاركة والتداول» ويكون نجاح ذلك مرهونًا بحيادية 
قيادات الدولة العليا أمام التنافس القبلي على السلطة. وبالموازاة» ينبغي أن 
يكون للمثقفين والعلماء ومنظمات المجتمع اللدن دور عملي في نشر 
التفكير الإيجابيء والتعاطي مع المرحلة الجديدة بعقلانية. وفيما يتعلق 
بدور دول الجوار فإن علاحه يكمن في إعادة اللحمة الوطنية» gle y‏ الثقة 
بين فئات (antl‏ وهو ما سينعكس إيجابًا على كل المستويات» ولن يدع 
للأطراف الخارحية Ye‏ للتلاعب بالشأن الداخلي وفرض أجنداتها. 
ثانيًا: تحديات الانقسام 

تقود الفيدرالية القبائلية» بصورقا الحالية» الصومال بأقاليمه ومدنه إلى 
انقسامات داخلية سياسيًا وجغرافيًا» وهي انقسامات طرأت على البلاد 
وجب مظالم وشكوى تمور في المشهد السياسي ولا تنوافر حاليًا آليات 
لحل تلك المظالم أو تبديد صورقا AR‏ ومن بين عوامل الانقسام: 
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1. فساد المركزية الإدارية 

le‏ كثير من الصوماليين من مظالم تتعلق بصورة نظام 
الحوكمة في الصومال وخاصة المرتبطة بالسلطة المركزية في العاصمة 
مقديشو؛ إذ عاشت البلاد على مدى عقدين من الزمن في ظل حكم 
ديكتاتوري جعل السلطة متمركزة بالعاصمة» ويخشى كثير من 
المواطنين عودة هذا النظام المركزي في حال عادت اللحمة الوطنية» 
كما تتمثل صور المركزية الفاسدة في اتخاذ القرارات السياسية» وأبسط 
مثال أن قرار نقل معلم مدرسة من مكان إلى آخر كان ia‏ من 
مقديشو» وهو ما حرم الأقاليم من إمكانية توسيع نظام الحكم الرشيد 
في البلاد. 

كما أن الحصول على الخدمات الرئيسة والتوزيع العادل للموارد 
كان مطلبًا سائدًا لدى الصوماليينء إلا أن المركزية حددت Y el‏ 
عليها بضرورة وحود الأفراد في العاصمة مقديشو الي تتوافر فيها 
الخدمات الحكومية دون غيرها من الأقاليم. فإذا كان المواطن بحاحة إلى 
حواز سفر كان من المطلوب أن يقصد مقديشوء دون أن توفر له 
SLs!‏ العاملة في الهجرة والحنسية وسائل أخرى لتوفير هذا الحق حى 
في المدن الكبيرة» وهكذا ارتبط مصير الشعب بأكمله بالعاصمة» 
مقديشو» للحصول على خدمات أساسية كالتعليم والسفرء وهي 
حدمات يمكن توفيرها في dB‏ 


(1) علمي» أفياري» "نظام موحد لا م ركزي» نموذج ممكن لأرضية وسطية في 
"UL pall‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» أغسطس/آب 
2015( (تاريخ الدحول: 19 يناير/كانون الثاني 2018): 

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/ 
document_2132EDC3.pdf 
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وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الإدارة الحلية للحكومة الفيدرالية في 
سلك هيئة الهجرة والجنسية قامت بفتح فروع للها في مناطق متفرقة من 
البلاد لمنح حواز السفر وأزاحت عناء كبيرًا بشأن السفر إلى العاصمة» 
وهي خطوة مهمة توفر dete‏ أساسية لدى قطاعات كثيرة من امجتمع. 
وبالإشارة إلى جميع تلك المظالم والشكاوى الي تتعلق بالنظام SSM‏ 
في الصومال» فإن مطالب السكان بشأن توزيع الثروات على نحو Jae‏ 
لم تتحقق» بل قمعت الأفكار والأطروحات الي طالبت بتقسيم عادل 
للثروة الطبيعية بين الأقاليم» الأمر الذي كرس سلطوية المركزية الإدارية 
في مجتمع يكن الولاء للقبلية أكثر من أي فكر آخر. 
2. ضعف الثقة 

في ظل عدم توفر بيئة ملائمة للثقة المتبادلة بين الصوماليين وعدم 
تبديد المحاوف المتعلقة بنظام مركزي موحد ووجحود قيادة سياسية 
متك زان si al‏ 
الصومالي السابق» حسن شيخ محمود» إقناع القبائل والأطراف 
الصومالية بضرورة اعتماد نظام حكم رشيد» لكن لم تفلح جهوده 
واتحهت إدارته إلى تكريس الفيدرالية كمشروع ملائم لنظام الحكم في 
البلاد» لكن تبين EY‏ أن بعض القبائل الصومالية عارضت بشدة 
المشاركة في نظام الولايات الفيدرالية؛ الأمر الذي دفع حمسن شيخ 
ope‏ إلى حولات مكوكية في الأقاليم لإقناع تلك الأطراف وإزالة 
العقبات وزرع الثقة في نفوس السياسيين وشيوخ القبائل» وبصعوبة 
بالغة تحققت الولايات الفيدرالية القبائلية؛ الأمر الذي يعكس استحالة 
إقناع الأطراف وزرع الثقة بين مستويات امجتمع لإيجاد نظام مركزي 
es‏ 
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3. التدخل الإقليمي (إثيوبيا وكينيا) 

تدعم قوى خارجية مختلفة المشروع الفيدرالي القبلي الحالي» وتعد 
إثيوبيا وكينيا ا حاورتين للصومال المناصرتين الرئيسيتين للصيغة 
"الفيدرالية" القائمة على أسس SE‏ أديس أبابا ونيروبي 
Che‏ محل الحكومة المركزية للصومال في Ge‏ الأمن والسياسة طوال 
العقدين الأحيرين» وشار كتا بنشاط قي تصميم الفيدرالية القائمة 
وتنفيذها على أسس قبلية في الصومال منذ أواحر التسعينات من القرن 
¿e‏ 

فقد قدمت إثيوبيا في منتدى شركاء الهيفة الحكومية للتنمية 
(إيغاد)» عام 1998 موقفها في ورقة تضمنت إنشاء أقاليم حمسة أو 
ستة في الصومال .معيار قبلي بحت» واقترحت أديس أبابا هياكل إدارية 
ale‏ تكون Ipc‏ لبنات بناء في عملية استعادة السلام وبناء الدولة في 
الصومال» وإعطاء دور مهم للمجتمع A‏ الذي يحب أن يشجع 
امجتمع الدولي ظهوره ومساهمته» وقبل المجتمع الدولي على مضض 
المقترح الإثيوبيء هما يعن أن الأقاليم الي تنتج عنه ستهيمن عليها 
أربع قبائل مسلحة» وهي "دارود ودغل ومرفلي وهوية el‏ 

ويقدم الحكام الإثيوبيون على مر العصور روايات مختلفة ومتشابهة 
وهي حماية الحزيرة المسيحية في بحر من الوثنيين» والمطالبة عمر على 
البحر» LT‏ اليوم فتدعم الاستراتيجية الحالية لأديس أبابا تجاه الصومال 
روايات مشابمة is‏ ممكافحة المطامع والحرب على الإرهاب والحصول 
على مر في البحر» إلى تقدم مشروع فيدرالي قبلي يقسم الصومال إلى 
(1) علمي» "نظام موحد لا م ركزي» نموذج ممكن لأرضية وسطية في 

الصومال"» مرجع سابق. 

164 


ستة أقاليم: أرض الصومال (صوماليلاند)» وإقليم بونتلاند» وحلمدغ» 
وهير شبيلي» وغربي الصومال» وجوبالاند» Coss‏ لأول مرة في 
التاريخ فرصة إعادة صياغة المياكل الإدارية في الصومال. 
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PONIES 


يبحمل الصومال كل بذور القوة ويتمتع بإمكانات الوحدة من 
حيث تحانس العرق واللغة والدين» لكن عوامل الانقسام والانشطار إلى 
كيانات هشة وضعيفة أقوى من عوامل بقائه دولة موحدة» وهو 
احتمال ترححه سياسات إقليمية ودولية تسعى إلى تقسيمه إلى ولايات 
فيدرالية» لا تخضع لسلطة الحكومة الفيدرالية. 

ralla‏ تال الا ay slo] mal‏ أطلتها N‏ السياسية 
في البلاد» إلى جانب محاصصة قبلية وسياسية تقف حجر عثفرة أمام 
المضي قدمًا نحو إنحاز سياسي ملموس على أرض الواقع؛ فنظام توزيع 
الثروات والحصص والحقائب الوزارية بالصيغة العشائرية المعروفة 
ب )4.5( يجعل العمل السياسي برمته بيد السلطة السياسية للقبيلة ال 
تستأثر بنفوذ الدولة ومكاسبها وأموالهاء وينال من مشروع إقامة دولة 
صومالية حديثة تحظى بنصيبها من التطور الاقتصادي والسياسي sy‏ 
في القرن الإفريقي بعيدًا عن نار الصراعات السياسية والفوضى الخلاقة. 

وقد سعينا في هذا الكتاب إلى توضيح أبعاد النظام الفيدرالي في 
cle peal‏ ورصد مسازاتة ورور با بالاستعماز AN‏ :الذي 
هيمن -ولا يزال- على السياسات الصومالية» ولعب ss‏ إذكاء 
صراعات داخلية عبر تدحلات إما بالوكالة تارة أو بشكل مباشر تارة 
Úula us 2l‏ من الإطار التاريخي لمعضلة الصومال» تبين لنا عمق 

167 


الأزمة الصومالية في تاريخها الحديث» ودور الدول الإقليمية Lig sel)‏ 
وكينيا) في استمرار الوضع الصومالي المتأزم. 

ويمكن الخروج بخلاصات واستنتاحات تشير إلى ما سيؤول إليه 
الوضع الصومالي في المستقبل القريب» ومن أبرزها: 


.1 


.3 


استمرار الانقسام السياسي في الصومال؛ فالأنظمة الإدارية 
تفتقد لرؤية سياسية موحدة؛ حيث تبحث كل إدارة إقليمية 
عن مصالحها السياسية والاقتصادية» فالصراع السياسي ما 
زال قائمًا حن اليوم بين الحكومة الفيدرالية والولايات 
التابعة ¿LS‏ 
يسهم تردي الأوضاع الأمنية بالصومال في الانقفسامات 
السياسية» كما أن استمرار أزمة الأمن في البلاد تفتح JA‏ 
لتدحلات خارجية: إقليمية أو دولية بحجة الحد من تأثير 
القلاقل الأمنية في القرن الإفريقي» وهو ما سيثير شهية دول 
طامعة في ثروات الصومال. 
عدم اكتمال الدستور الصومالي المؤقت» وعدم الشروع في 
تفعيل النظام القضائي في البلاد» إلى حانب غياب دور 
ا محكمة الدستورية» سيؤدي كل ذلك إلى تفسخ العلاقات 
السياسية بين الأطراف الصومالية الفاعلة» وخاصة رؤساء 
الولايات الفيدرالية والحكومة الصومالية الفيدرالية. 
إن طبيعة النظام القبلي السائد في البلاد لا تحدم مصلحة 
الدولة الصومالية الحديثة» فالعشائرية الراهنة في التراب 
الصومالي تتسم بالبحث عن أدوار سياسية مشبوهة» وهي 
سياسات قبلية تكرس الانقسام في النسق الاحتماعي» 
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فالعقلية القبلية الضيقة Y‏ تبي للصومال دولة مؤسساتية» بل 
تستفيد من GLE‏ الدولة لتفرض ولاءاتها وانقساماتها داحل 
امجتمع الصومالي. 

أسهم ظهور الحركات المسلحة ذات التوحهات السلفية» 
وخاصة حركة الشباب الصومالية» في نشوء قناعات لدى 
دول الحوار Ob‏ الصومال سيصبح بيئة موبوءة بالمحاطر 
الأمنية الى ستمتد تأثيراتها إلى دول الجوار» وهى قناعات 
راسخة er‏ إلى تدحلات عسكرية» we ibis‏ أمنها 
واستقرارهاء كما أن تلك الحركات المسلحة لا تزال HE‏ 
البعبع coe‏ لدى دول الجوار» الي تحرص على إبقاء 
حيوشها في الصومال لتستمر سياسة إضعاف الدولة 
الصومالية وانتهاء بتقسيمها وفق ما تتطلب مصالح تلك 
الدول الإقليمية. 

استشراء الفساد السياسي والمحسوبية في المؤسسات الرسمية 
ينال من هيبة الدولة ومكانتها في الذهنية الصومالية» ويجهض 
JLT La‏ وطموحات الشعب الصومالي. 

تردي الوضع الاقتصادي في البلاد» واعتماد النظام السياسي 
على الدعم الدولي والمعونات العربية في صرف رواتب 
حنوده وموظفيه» يهدد استقلالية القرار السياسي في 
الصومال» وذلك ما سيؤثر على مستقبل الصومال السياسي. 
إن غياب فاعلية الجيش Sle pall‏ وعدم رد الاعتبار إلى 
المؤسسة العسكرية يقضي على آمال الصومال» وتطلعات 
الشعب الصومالي» فبناء حيش صومالي ضرورة لابد منهاء 
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ومن دونه يستمر التأزم الأمين والتدخلات الخارحية 
الإقليمية والدولية» وسيتجه الصومال إلى التفتت لدويلات 
هشة وضعيفة لا تقدر على asle‏ أعدائها والطامحين بثرواتا 
الاقتصادية. 
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